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 الموجزة  وفق الإجراءات الجزائيةالدعوى 
 "دراسة مقارنة"

 
 د. حسن يوسف مصطفى مقابلة

 جامعة القصيم  –قسم الأنظمة  –كلية الشريعة   –أستاذ القانون الجنائي المساعد 
 

الموجزة في التشريعات المختلفة، مركـزي  في أول  الجزائيةهذه الدارسة نطاق تطبيق الدعوى  تتناولملخص البحث. 
الموجزة، م  حيث مفهومها، وتميزها ع  النظم القانونية المشـاةة، ضاـا ة ض   الجزائيةالأمر على بيان ماهية الدعوى 

دعوى بيان نطاق تطبيقها في الشريعة الإسلامية الغراء في مرحلـة اااكمـة وام،ـم، وا ـاه التشـريعات امدي ـة مـ  الـ
 الموجزة، سواء الأجنبية منها كالقانون الإنجليزي والفرنسي، أو العربية كالقانون السوري والأردني.
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 المقدمة
الموجزة في التشريعات المختلفة وفقًأ للإجراءات  الجزائيةلموضوع الدعوى إن اختياري 

 .والعمليةلأهميتها العلمية من بين العديد من مواضيع القانون الجنائي هو 

الموجزة هي أكثر الدعاوى تطبيقاً  الجزائيةأن الدعوى في  ليةموتبرز أهميتها الع

في المجتمع، مما يتوجب على القضاء الإسراع أمام القضاء الجنائي لكثرة الجرائم البسيطة 

القضاء طويلًا بها،  مرفقكاهل لا ينشغل في حسمها بإجراءات بسيطة ومختصرة، كي 

 احقاقاً للعدل وإظهارًبإمعان، إفي الدعاوى غير الموجزة  المهمةليتفرغ لرؤية الجرائم 

، فجاء تناولها لإبراز أهميتها أمام القضاء كي يركن لها في حسم القضايا التي له

  تنسجم مع طبيعتها.

تظهر في كون جميع شروحات قانون أصول  أهميتها العلمية وكذلك فإن

سريعاً، حيث لا  االمحاكمات الجزائية، كانت تمر على شرحها للدعوى الموجزة مرورً

لقاء الضوء عليها إمما دعا إلى  في أفضل الأحوال بعض الوريقات،يتعدى الشرح فيها 

عربية وبية نما في تشريعات مختلفة أجنتفصيلًا لجميع مفرداتها لا في تشريع معين وإ

من خلال تسميتها، فقد توحى للناظر  كما تبرز أهيمتها .صورة واضحة عنها لإعطاء

كالأمر أو تشترك معها، نظم قانونية جزائية أخرى،  منمن أول وهلة أنها جزء 

عن من اللبس عليها، يستوجب تمييزها  الجزائي، والقضاء المستعجل، مما يلقى ظلالا

الموجزة في  الجزائيةتلك الأهمية للدعوى  إبرازومن أجل  ابهة.هذه النظم القانونية المش

المبحث الأول ماهية الدعوى  تناولوقتنا الراهن، قسم الموضوع إلى أربعة مباحث، 
 الجزائية، الذي بدوره قسم إلى مطلبين، تناول الأول منهما مفهوم الدعوى الموجزة

الجزائية الموجزة عن النظم القانونية الموجزة، أما المطلب الثاني فركز على تمييز الدعوى 

 شابهة.الم
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الموجزة في الشريعة  الجزائيةفي حين كان المبحث الثاني مخصصاً للدعوى 
الموجزة  الجزائيةقد قسم إلى مطلبين، تناول الأول منهما الدعوى و الإسلامية الغراء،

 الموجزة في مرحلة الحكم. الجزائيةاكمة، في حين خصص الثاني للدعوى في مرحلة المح

أما المبحث الثالث فقد عرض الاتجاهات التشريعية الأجنبية الحديثة في الدعوى 
الموجزة في التشريع  الجزائيةالدعوى  المطلب الأولتناول  في مطلبين، الموجزة

الموجزة في التشريع  الجزائيةالدعوى  المطلب الثانيالانجليزي، في حين عرض 

 .(9)الفرنسي

الموجزة في بعض التشريعات  الجزائيةوخصص المبحث الرابع لدراسة الدعوى 
 الجزائية، تحدث المطلب الأول عن الدعوى مطلبينقسم المبحث إلى  وعليهالعربية، 

 الجزائيةالموجزة في التشريع السوري، في حين خصص المطلب الثاني لدراسة الدعوى 

 .الموجزة في التشريع الأردني

فقد ختم هذا البحث بخاتمة ومجموعة من التوصيات، التي يتمنى  اوأخيًر

الباحث الاهتمام بها في النطاق التشريعي، لما لها من أهمية عملية في نطاق تطبيق 

 الدعوى الموجزة أمام القضاء.

 

 الموجزة الجزائيةماهية الدعوى : المبحث الأول
الموجزة هي دعوى جزائية أخذت وصف الموجزة لأنها تنظر من إن الدعوى 

مختصرة وموجزة مع عدم الضرورة إلى تسجيل جميع المحكمة المختصة بإجراءات 

التفصيلات في الجرائم البسيطة كالجنح البسيطة والمخالفات، وهذا الإيجاز يتطلب منا 

                                                           

والجدير بالذكر، أن مصطلح "المشرع" يستعاض عنه في الممل،ة العربية السعودية بمصطلح المنظم، باعتبار أن لا  9
وتاريخ  441مشرع ضلا الله تعا ، وقد صدر قرار بمنع استخدام مصطلح "المشرع " م  مجلس الوزراء رقم 

 هـ 9/3/9311
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وم الدعوى الموجزة، وفي مطلبين نتناول في الأول منهما، مفه تقسيم هذا المبحث إلى

 ثانيهما تمييز الدعوى الموجزة عن النظم القانونية المشابهة.

 الموجزة الجزائيةمفهوم الدعوى : المطلب الأول
أهمية كبيرة في  نجاز الدعاوى وحسمها بشكل موجز ذاأصبح الإسراع في إ

المحاكم لدرجة كبيرة اصة في الجرائم البسيطة بعد ازديادها وتزامهها أمام بخو ،حياتنا

، بحيث عمل القضاء تثقلالقليلة الأهمية لكثرتها  ىبحيث أصبحت هذه الدعاو

من الوقت الكافي للنظر فيها،  مما لا يجعل للجرائم الجسيمة فسحةمعظم وقته  تستنفد

بالإضافة إلى إضاعة الوقت سدى على المتهمين من خلال الانتظار والتأجيلات 

 الوقت والمال. هدارفضلًا عن إورية والتفصيلات غير الضر

لذا فتحقيق السرعة في إنجاز الدعاوى في الجنح البسيطة والمخالفات بشكل 

 موجز يحقق مصلحتين في آن واحد:

: أن المصلحة العامة تتطلب السرعة في إنزال العقاب على أولًا: مصلحة المجتمع

يعاد  كي (4)عقب ارتكاب الجريمة، إذ لا قيمة للردع إلا بإنزال العقوبة تثبت إدانته

ي العام كله العقوبة التوازن الاجتماعي الذي أخلت به الجريمة الواقعة ولكي يدرك الرأ

إطالة الإجراءات غير الضرورية في الجرائم البسيطة يفرغ  ويلمس أثرها، حيث أن

أغراضها  العقوبة من الغاية التي توخاها المشرع بما يناسب الجريمة بحيث تؤدي العقوبة

ه أثناء التحقيق إلى فيكان المتهم موقوفاً وحددت مدة توقفي الردع والإصلاح خاصة إذا 

 ذلك مقدار العقوبة المحكوم بها من المحكمة. بعد ما يعادل

                                                           

، 9110الإجراءات الجنائية الموجزة، رسالة دكتوراه، كلية امقوق، جامعـة القـاهرة، د. عبدالله عادل ال،اتبي،  ( 4)
 .33ص 
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الفائدة المرجوة من العقوبة فإن ذلك يتطلب الإسراع في القبض وعليه لتحقيق 

على الجاني أو الجناة والتحقيق معهم ومحاكمتهم ثم معاقبتهم، ولا ينبغي أن تكون 

سرعة الإنجاز على حساب التضحية بالمبادئ الأساسية في الإجراءات الجزائية، فلا بد 

يطة التي يجوز النظر فيها بدعوى من ضابط وضمانات، ضابط على تمييز الجرائم البس

التي يجب أن تنظر بدعوى غير موجزة، وضمانات لاحترام  المهمةموجزة والجرائم 

حرية المتهم وتأمين كامل حقوقه وفقاً لقواعد الإجراءات التي يقررها القانون، كما أنه 

لا يجوز أن يكون الإسراع على حساب استيفاء التحقيق بشكل كامل وصحيح في 

فيها وإلا ترتب على ذلك أحياناً إفلات مجرم من  التحقيقرائم التي أوجب القانون الج

 عقاب أو الحكم على بريء.ال

تحقق مصلحة المتهم في الإسراع في إنجاز الدعوى بشكل ت :ثانياً: مصلحة المتهم

. كما أن موقوفاًولاستعادة حريته إذا ما كان متى كان بريئا، موجز لإثبات براءته 

راع هذا ليس في مصلحة المجرم الذي يسعى لإطالة الإجراءات والخوض في الإس

في أية فرصة تتحقق لإطلاق ملًا صيلاتها لإبعاد شبح العقوبة عنه أتعقيداتها وتف

 .سراحه

ن الإسراع رغم ذلك هو في مصلحة هذا المتهم إذا ما كان متهماً في جريمة إلا إ

ن بعض القوانين تعتبر قضايا إحداث إذ ، أو كان من الأبسيطة وقليلة الأهمية

من  (5) القضايا المستعجلة كقانون الأحداث الأردني النافذ في المادة نالأحداث م

في  م9151لعام  (951) المصري رقم الجزائيةوقانون الإجراءات  ،(3)أحكامه

 منه (472)المادة
(2). 

                                                           

 .( ؛ )تعتبر قضايا الأحداث م  القضايا المسجلة9111لعام  42م  قانون الأحداث الأردني رقم  2المادة ( 3)

 .( لأحداث و..ضجراءات مصري م،رر )يح،م على وجه السرعة في القضايا الخاصة با 471المادة ( 2)
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نتطرق في أولهما: ولاتضاح الرؤية يقتضي هذا المطلب أن نتناوله في فرعين، 

 إلى تعريف الدعوى الموجزة، وفي ثانيهما: إلى طبيعة الدعوى الموجزة.

 الموجزة الجزائيةتعريف الدعوى : الفرع الأول
أن هذه السرعة في الإنجاز والمصالح المتوخاة من الدعوى الموجزة أكسب تعريف 

اللغة  الدعوى الموجزة خصوصية معينة، وقد برزت هذه الخصوصية على صعيد

 والقانون والفقه والقضاء، وهو ما يتم تناوله تباعاً:

كلمة الموجزة: تعني الاختصار والإيجاز،  نإتعريف الدعوى الموجزة لغة: أولًا: 

وجزه أي اختصره، وكلام وجز أي ى وجز الكلام، أي قل في بلاغة، وأفمعن

 خفيف، وكلام وجيز أي خفيف مختصر.

 السريع العطاء. :والوجز

)إذا قلت   أي قصرته، وفي حديث جرير: قال له: :وأوجزت الكلام

، وأوجز (1)أي اقتصر وأسرع. ورجل ميجاز: يوجز في الكلام والجواب (2)(فاوجز

وأوجز: الكلام قلّ في البلاغة، وفي الأمر: أسرع فيه ولم يطل،  ،(7)الكلام أي قصره

 .(1)والوجز من الرجال سريع الحركة فيما أخذ فيه والسريع العطاء

من هذه المعاني استقى تفسير كلمة الموجزة والتي استقى قانون أصول المحاكمات 

سم الأصول الموجزة وبعض القوانين العربية الأخرى، االجزائية الأردني والسوري 

                                                           

رواه أحمد والترمذي م  رواية سفيان ب  عبدالله، كنز العمال، لاب  عساكر، ع  عيسى ب  يزيد، رقم  ( 2)
 .999ص  ( 2؛ السن  ال،برى للنسائي، جزء )( 942)ص  1112

، مطبعــة دار لســان العــر ، بــنوت، بــدون ســنة الطبــع، في كلمــة وجــز، ص 3ابــ  منظــور، لســان العــر ،   ( 1)
119. 

 .790، ص 9119محمد ب  أبي ب،ر الرازي، مختار الصحاح، دار ال،تا  العربي، بنوت، ( 7)

 .9092م، ص 9113، دار الف،ر،عمان،93المعجم الوسيط، المجلد ال اني،ط( 1)
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كالإماراتي اسم المحاكمة الإيجازية لتدل على أن الدعوى الموجزة أو التي تجري 

بمحاكمة إيجازية أو بأصول موجزة، إنما تعني الاختصار والسرعة، وهذا الاختصار 

 ،قليلة الأهمية يجب ألا يمتد إلى الشيء الجوهري في الدعوى، بل فقط يشمل الأمور

 في محتوى الإفادات والشهادات أو في الإجراءات. سواءً

 : لم يرد في القوانين تعريفالموجزة قانونً  الجزائيةثانياً: تعريف الدعوى 

للدعوى الموجزة، إنما تطرقت بعضها إلى تصنيف إجراءاتها وميزت بينها وبين الدعوى 

ياً في وجواز ،، والجنايات حصراً إلزاماًهمةالمالجزائية بإجراءات غير موجزة في الجنح 

، وبإجراءات موجزة في دعاوي الجنح البسيطة والمخالفات الجنح البسيطة والمخالفات

 ،(90)والمحاكمة الإيجازية ،(1)وتطرقت إلى تسميات مختلفة كالمحاكمة في الدعوى الموجزة

إلى التفريق بين الدعوى في  ،(94)نيكما تطرق القانون اليم ،(99)والأصول الموجزة

التي يعاقب  الجسيمة وحدد الأخيرة بأنها: )الجرائم الجسيمة والدعوى في الجرائم غير

 فيها بالدية أو بالأرش أو بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات أو بالغرامة(.

وهذه الإجراءات الواردة في القوانين السابق ذكرها تتفق في خطوط عريضة 

وموجزة  ةءات التي يمكن اتباعها في الجنح والمخالفات بصورة مختصرحول الإجرا

                                                           

 ( 402-409في الفصــل الســابع )المــواد مــ   9179لعــام  43قــانون أصــول اااكمــات الجزائيــة العراقــي رقــم  ( 1)
 منه.

في الفصـل الخـامس )المـواد مـ   9170قانون ضجراءات ااـاكم الجنائيـة لدولـة الإمـارات العربيـة المتحـدة لعـام  ( 90)
 م  أح،امه. ( 17-12

في البــا  الخــامس الفصــل ال ــاني منــه  9120لعــام  ( 994قــانون أصــول اااكمــات الجزائيــة الســوري رقــم ) ( 99)
البــا  الخــامس مــ   9119لعــام ( 1ات الجزائيــة الأردني رقــم )وقــانون أصــول اااكمــ ( 430-442)المــواد 

 م  أح،امه. ( 911-912الفصل الأول )المواد 

في الفصـــل ال ـــاني الفـــرع الخـــامس مـــ  أح،امـــه  9112لعـــام  ( 93قـــانون الإجـــراءات الجزائيـــة اليمـــ  رقـــم ) ( 94)
 .( 304-309المادتين )
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وضمن حد أعلى للعقوبة فيها لا تتجاوزه، عندما تنظر المحكمة الدعوى المحالة إليها 

بإجراءات موجزة، وإلا فضرورة النظر بها بشكل غير موجز عندما  بشكل موجز

تنظرها بشكل غير موجز حتى لو تتجاوز الحد المعين للعقوبة، وإن كان يجوز لها أن 

الجرائم  ن عليها أن تنظر، كما إ(93)كانت العقوبة ضمن الحد المقرر في الدعوى الموجزة

أي لا تطبق  ،(92)صيي شخكان في الدعوى مدع البسيطة بشكل غير موجز إن

 الأصول الموجزة في هذه الحالة بل عليها أن تطبق الأصول العادية.

للدعوى نتناول تعريف الفقهاء  :الموجزة فقهاً  الجزائيةثالثاً: تعريف الدعوى 

الموجزة قبل التطرق إلى التعريف القضائي لها والذي يمكن أن يأتي بعد التعريف 

القانوني لأن القضاء هو ساحة تطبيق القانون إلا أن كون المحاكم في بعض الأحيان 

فقهاً للدعوى الموجزة مقدماً  فيتسترشد بآراء الفقهاء بعد القانون لذا كان تناول التعر

 على التعريف القضائي لها.

الدعوى الجزائية التي تنظر بإجراءات مختصرة مع ": فمن الفقهاء من عرفها بأنها

 عدم ضرورة تسجيل جميع التفصيلات(
وهي تصح أي الإجراءات المختصرة في  ،(92)

ومنهم  ،"ةبعض الجنح البسيطة وفي المخالفات وممنوعة أصلًا في الجنايات والجنح المهم
دعوى الجريمة البسيطة التي لا تحتاج إلى أهمية في التحقيق أو توسع ": من عرفها بأنها

                                                           

 .9179لعام  ( 43/  قانون أصول اااكمات الجزائية العراقي رقم )402المادة  ( 93)

مــ  قــانون  911والمــادة  9120لعــام  994مــ  قــانون أصــول اااكمــات الجزائيــة الســوري رقــم  430المــادة  ( 92)
 .9119لعام  1أصول اااكمات الجزائية الأردني، رقم 

، مطبعـــة 9، ط4ت الجنائيـــة في قــانون أصــول اااكمــات الجزائيــة،  عبــد الأمــن الع،يلــي، أصــول الإجــراءا ( 92)
 .912، ص 9113المعارف، بغداد، 
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 "في الإجراءات وهي في المخالفات البسيطة أو بعض الجنح التافهة
ومنهم من  ،(91)

الدعوى التي تختص بها محاكم الجنح والتي تنظرها المحكمة بصورة موجزة قال: بأنها "

من دون توجيه تهمة إلى المتهم مع تدوين ملخص إجراءات المحاكمة وتصدر أحكامها 

 "إما بالإدانة أو بالإفراج فقط
الدعوى التي تنظرها المحكمة "وعرفها البعض بأنها  ،(97)

بالدلائل، وأن الجرائم الجائزة رؤيتها على طريقة الإيجاز هي  رسمي وافًبدون ضبط 

 "المخالفات والجنح
(91). 

إن هذه التعريفات الفقهية للدعوى الموجزة لا تخرج عن مضمون ما ورد بشأنها 

في القانون لكن منهم من ركز على خصوصية دون الأخرى من خصائص الدعوى 

 الموجزة.

آملًا أن يكون جامعاً لأحكامها أو إبرازها  للدعوى الموجزة ونقترح التعريف الآتي

التي تنظر بإجراءات مبسطة ومختصرة  الدعوى"وعليه نرى أنها:  أكثر وضوحاً بصورة

 ."ذلك في الجنح البسيطة والمخالفاتو اتهامدون إجراءات تحقيق أو توجيه 

إن تحديد الدعوى الموجزة قضاءً  الموجزة قضاءً: الجزائيةرابعاً: تعريف الدعوى 

يتعلق بتعريفها، وبخاصة إن مصدر هذا التعريف هو القانون، حيث حدد على سبيل 

الحصر الحالات التي ينطبق عليها هذا المفهوم، والتي تتعلق بمخالفة الأنظمة الصحية 

                                                           

د. عبـــالح امســـ ، نـــرح قـــانون أصـــول اااكمـــات الجزائيـــة الجديـــد، المجلـــد ال ـــاني، مطبعـــة الجامعـــة، بغـــداد،  ( 91)
 .932، ص 9117

-19، ص 4001ضــائية، مطبعــة الجــاحا، بغــداد، جمعــة ســعدون الربيعــي، الــدعوة الجزائيــة وتطبيقا ــا الق ( 97)
12. 

، مطبعــــة دار ال،تــــا  2، ط4عبــــد الــــرحم   ضــــر، نــــرح قــــانون أصــــول اااكمــــات الجزائيــــة البغــــدادي،   ( 91)
 .941،ص 9117العربي، القاهرة، 
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، والتي تطبق دون حاجة لإخطار المشتكى عليه، (91)والبلدية والنقل لعلى الطرق

، بناءً على ورقة الضبط المحررة بالواقعة من أعضاء مأيا 91در الحكم بها خلال ويص

الضابطة العدلية، وبالتالي، لا يملك القاضي أي سلطة تقديرية في تعريف أو تحديد 

طبيعة الدعوى الموجزة، ولا يملك سوى اتباع هذه الإجراءات بعد وصول أوراق 

واستثناءً من ذلك عندما يكون ادعاء بالحق المدني الضبط في المخالفات المحددة قانونًا، 

 يتوجب على المحكمة اتباع الإجراءات العادية في المحاكمة.

الأمر فيما يتعلق بالقضاء محصوراً بتعريف محدد للدعوى الموجزة،  كانلذلك 

ونقصد هنا "بحيث لم يظهر أي قرار قضائي لا من المحكمة التي تنظر الدعوى ذاتها 

ولا من المحكمة التي تنظر بقرارات  "لح في الأردن، ومحكمة الجنح في العراقمحكمة الص

تها الاستئنافية في عن في أحكامه كمحكمة البداية بصفمحكمة الصلح عند الط

ولا حتى من محكمة التمييز أي تعريف  ،ومحكمة الاستئناف في الجنح ،المخالفات

وليس  للقاضي هو إجبارينظر الدعوى بصورة موجزة  أنللدعوى الموجزة ما دام 

نظر القاضي الدعوى بصورة  بعدأحكامه  على، وكل ما هنالك هو الرقابة له ااختياريًّ

 موجزة في أن لا يتجاوز الحد الأعلى للعقوبة في تلك الحالة.

 الموجزة الجزائيةطبيعة الدعوى : الفرع الثاني
جلياً من خلال النصوص القانونية أو من ما الدعوى الموجزة تظهر إن طبيعة 

ويمكن أن تتحدد تلك الطبيعة بكونها  ريف الفقهاء وما سار عليه القضاء،ضمته تعا

 تتسم بالخصائص التالية:

                                                           

م  أصول  ( 442م  قانون أصول اااكمات الجزائية الأردني، والمادة) ( 912وهذا ما نصت عليه المادة) ( 91)
م  قانون الإجراءات  ( 972م  قانون الإجراءات الجنائية الإماراتي، والمادة ) ( 17جزائية سوري، والمادة )

 م  قانون الإجراءات الجنائية اليم . ( 309السوداني، والمادة )
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البسيطة التي تحدث كل يوم فالجرائم أولًا: عدم التحقيق في القضية من محقق: 

قيق الابتدائي لازم في الدعاوى فالتح (40)بالمئات لا تحتاج من حيث الأهمية إلى تحقيق

غير الموجزة، فإذا ما احتاجت الدعوى الموجزة إلى تحقيق تخرج عن كونها قضية 

 .(49)موجزة

 ثانياً: عدم توجيه تهمة إلى المتهم:
الدعوى الموجزة يتم الاستماع في ففي  (44)

وشهادة الشهود  ،بعد سماع شهادة المشتكي –المحاكمة إلى إفادة المتهم إذا حضر 

وتلاوة التقارير، بدون توجيه تهمة إليه وتدون المحكمة ملخص ذلك في المحضر، كما 

أن للمحكمة أن تستكمل ما تراه من نواقص في الدعوى، وإذا اقتنعت المحكمة بعد 

اتخاذها هذه الإجراءات بأن المتهم ارتكب الجريمة فإنها تصدر حكماً بإدانته بالعقوبة 

 .(43)القانون عليه التي يفرضها

: إن للدعوى الموجزة محضرّ يميزها عن غيرها من ثالثاً: الإيجاز في محضر الدعوى

فقانون أصول المحاكمات الجزائية البغدادي خصص نموذجاً لمحضرها  (42)ىالدعاو

                                                           

 .932د. عبالح امس ، مرجع سابق، ص  ( 40)

 .970، مرجع سابق ،ص 4لجزائية البغدادي،  عبد الرحم   ضر، نرح قانون أصول اااكمات ا ( 49)

/أ مـــ  قـــانون 403الملغـــي والمـــادة  9191قـــانون أصـــول اااكمـــات الجزائيـــة البغـــدادي لعـــام  912/9المـــادة  ( 44)
 .9179لسنة  ( 43أصول اااكمات الجزائية العراقي رقم )

 .9179لسنة  ( 43/  م  قانون أصول اااكمات الجزائية العراقي رقم) 403المادة  ( 43)

ضن قانون أصول اااكمات الجزائية البغدادي الملغي حدد استمارة مقررة اضـر الضـبط في الـدعاوى المـوجزة  ( 42)
مـــ  اســـتمارات وزارة العدليـــة، يحتـــوي علـــى أربـــع صـــفحات الأو  منهـــا تمل هـــا دائـــرة الشـــر ة  ( 7-رقـــم ) 

المـادة القانونيـة  ( 4اسم مركز الشـر ة، ) ( 9لى: )ويوقعها مأمور المركز أو أي نخص ينو  عنه وتحتوي ع
اســم  ( 2تاريـخ تنظــيم الاسـتمارة. ) ( 2رقـم دعــوى المركـز المتسلســل. ) ( 3الملائمـة للفعــل ونـوع الجــرم. ) –

ونـهرته  ( أو )المظنـون ( اسـم المـتهم )المشـ،و منـه ( 1ونهرته وصنعته ومحـل ضقامتـه. ) ( المشت،ي )ضن وجد
تاريـــــخ  ( 1م،ــــان الجــــرم وزمــــان وقوعــــه. ) ( 1 لاصــــة الشـــــ،وى. ) ( 7وصــــنعته وعمــــره ومحــــل ضقامتــــه. )

الشـــ،وى وبيـــان مـــا ضذا كـــان المـــتهم موقو ـــاا أو م،فـــولاا ومح،ومياتـــه الســـابقة، وأنواعهـــا وتوار هـــا، في أســـفل 
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 للإيجاز فيه وهذا ما سار عليه قانون أصول المحاكمات الجزائية العراقي الحالي رقم

 بعد .(42)م ، إذ تترك الشرطة الصفحات الثلاث الباقية للمحكمة9179لعام  (44)

إجراءات الشرطة هذه تحيل المحضر بدون تأخير إلى المحكمة أما في نفس يوم الشكوى 

وإجراء المحضر الموجز أو في أقرب وقت مرفقاً مع أطراف الدعوى والشهود، وبوصول 

ا مباشرة عملها في هذه القضية الموجزة لحسمها المحضر إلى المحكمة تتولى المحكمة عنده

 .(41)وإصدار حكمها في نفس يوم إحالة القضية إن أمكنها ذلك

حيث  9179الإماراتي لعام  الجزائيةقانون إجراءات المحاكم  إليه هتجاوهذا ما 

 من أحكامه. 12حدد استمارة المحاكمة الإيجازية في المادة 

الدعوى بصورة  : فالمحكمة عند نظرهابالبراءة فيهارابعاً: عدم صدور الحكم 

 مخالفة. فهي إما أن تصدر حكمها: أوأكانت الجريمة جنحة  موجزة سواءً

 جاوز العقوبة الحد الأعلى المقرر: ففي هذه الحالة يجب ألا تتبالإدانة ( أ 

لًا أن نظرها للمخالفة مث أنه عندللعقوبة بموجب القانون عندها تنظرها إيجازياً فإن رأت 

الجريمة المحالة إليها بصورة موجزة هي جنحة وليست مخالفة وهذا ما يسمى ) بتجنيح 

فليس لها أن تحكم فيها بما يزيد عن الحد الأعلى لعقوبة المخالفة المحددة  (المخالفة

                                                           
 

المركـز الرسمـي وبتوقيـع اـابط الشـر ة الصفحة يتم ت بيت أسماء نهود الإثبات والـد اع،    ـتم ااضـر  ـتم 
 .( )كل ذلك على الصفحة الأو 

 .932د. عبالح امس ، مرجع السابق، ص  ( 42)

 ( 3ض ـادة المشـت،ي. ) ( 4تاريخ الجلسة أو الجلسات. ) ( 9ما تمليه اا،مة في محضر اااكمة الموجزة هو ) ( 41)
لاعتراف ت،تفي اا،مة بما تم مـ  ضجـراءات وتصـدر قرارهـا في حالة ا ( أقوال المتهم )بالاعتراف أو بالإن،ار

بالإدانة والعقوبة المناسبة للجريمة، أما ضذا أن،ر  تلجأ اا،مة ض  سماع نهود الإثبات وكذلك نهود الد اع 
ـــــة وجـــــريان اااكمـــــة. ) ( 2ضن وجـــــدوا. ) ـــــة للح،ـــــم بشـــــ،ل  ( 2أوامـــــر القااـــــي الابتدائي الأســـــبا  الموجب
 قرار ام،م مع توقيع القااي وتاريخ ضصدار ام،م. ( 1مقتضب. )
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فرؤية  ،(41)غير موجزة وأوسواء نظرت الدعوى بصورة موجزة  ،(47)بقانون العقوبات

وإنما تحدد سلطة القاضي في  ،إجراءات الجرائم بصورة موجزة لا تغير من ماهية الجريمة

 .(41)ل محضر الإجراءاتصدار العقوبة ما دام يريد أن يختزإ

أو غير موجزة تشكل أما إذا رأت المحكمة أن الجريمة المحالة إليها بصورة موجزة 

عادة الدعوى إلى قاضي التحقيق لإجراء التحقيق، لأن التحقيق إلزامي جناية فعليها إ

 .(30)وهو ما اتفقت عليه معظم قوانين الأصول الجزائية المهمةفي الجنايات والجنح 

: إذا اقتنعت المحكمة عند نظرها الدعوى بصورة موجزة أن المتهم بالإفراج ( ب 

أو أن الفعل الذي  ،أو أن الأدلة لا تكفي لإدانته عنها ،لم يرتكب الجريمة المسندة إليه

 .(39)فتصدر قراراً بإلغاء التهمة والإفراج عنه ،ارتكبه لا يقع تحت أي نص عقابي

هذا إما أن يصدر عن المحكمة أو عن قاضي التحقيق ويصبح باتاً فقرار الإفراج 

تين إذا كان صادراً عن وقطعياً بمرور سنة عليه إذا كان صادراً من المحكمة ومدة سن

 .(34)قاضي التحقيق

                                                           

 /أ م  قانون أصول اااكمات الجزائية العراقي.402المادة  ( 47)

 /أ م  قانون أصول اااكمات الجزائية العراقي.402المادة  ( 41)

، بــدون ســنة الطبــع، ص 4، ط4عبــد الــرحم   ضــر، نــرح قــانون أصــول اااكمــات الجزائيــة البغــدادي،   ( 41)
941. 

و قـــانون  ( 400، 27، 29/9)المـــواد  9120لعـــام  994قـــانون أصـــول اااكمـــات الجزائيـــة الســـوري رقـــم  ( 30)
وقــــانون الإجــــراءات  ( 401/9، 23، 24)المــــواد  9119لعــــام  1أصــــول اااكمــــات الجزائيــــة الأردني رقــــم 

وقـانون الإجـراءات الجزائيـة الجزائـري رقـم  ( 914، 919، 990)المـواد  9112لعـام  93الجزائية اليم  رقـم 
 منه. 11المادة  9111لعام  11-922

 .9179لعام  43م  قانون أصول اااكمات الجزائية العراقي رقم  ( / 403المادة )( 39)

 ل اااكمات الجزائية العراقي.م  قانون أصو  ( / 304المادة )( 34)
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أن يصدر قراراً وفقًا للقانون العراقي ولا يمكن للمحكمة أو لقاضي التحقيق 

بالبراءة في الدعوى الموجزة والإفراج هو قرار مؤقت لا يتحصن ويصبح باتاً إلا بعد 

المحكمة من مضي المدة القانونية السنة أو السنتين، والمشرع في هذا المجال قد حرم 

اتخاذها قرار البراءة فإن كانت براءة المتهم معلقة خلال هذه المدة كون الأدلة غير كافية 

للإدانة تستطيع المحكمة تحريك الدعوى من جديد خلال هذه المدة إذا ظهرت أدلة 

أن يكون مصير إنسان معلقاً لم يحسم  ذا مشروع، إلا أنه لا يوجد مبررجديدة، وه

صة إذا كانت المحكمة على قناعة بأن المتهم لم يرتكب الجريمة المسندة بشكل نهائي خا

 لا يقع تحت أي نص عقابي. ارتكبهالذي إليه، أو أن الفعل 

، والنصوص الدستورية لذا وفي هذا الخصوص واستناداً إلى التشريعات الدولية

نقترح تعديل نصوص  (33)التي تؤكد أن المتهم بريء حتى تثبت إدانته بمحاكمة قانونية

القوانين الجزائية التي أخذت بهذا الاتجاه بحيث تخول المحكمة حق إصدار قرار البراءة 

بالدعوى الموجزة كما هو الحال في قانون أصول المحاكمات الجزائية الأردني، إذا ثبت 

الما لم /ج( ط414في المادة  عدم وجود أدلة أو عدم كفايتها )عكس المشرع العراقي

 ت لديها إدانة المتهم بعد انتهاء المحاكمة القانونية له باستثناء حالة عدم كفاية الأدلة.يثب

إذ لا يوجد ما يبرر وضع إنسان في حالة إدانة معلقة حتى انقضاء مدة سنة أو 

سنتين وما لها من أثر نفسي عليه تقلق تفكيره وتشتت عقله والمحكمة مقتنعة تمام 

لفعل الذي قام به مما نسب إليه من تهمة، أو أن ا يءنه برالاقتناع بدون أي شك من أ

 ، ولا تستطيع المحكمة أن تصدر قرار البراءة بحقه!!مباح غير مجرّم

                                                           

علــى أن )كــل  90/94/9121مــ  الإعــلان العــالمي مقــوق الإنســان الصــادر في  ( 99/9وتــنص المــادة ) ( 33)
 .( متهم بارت،ا   عل جنائي يعد بريئاا حتى ت بت ضدانته و ق القانون...
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فقد أخذت بعض القوانين العربية في منح المحكمة عندما تنظر الدعوى بشكل 

أو أن الواقعة  ،(32)موجز أن تصدر قرارها بالبراءة إذا كانت الجريمة غير ثابتة على المتهم

موضوع الدعوى لا تكوّن أية جريمة في قانون العقوبات أو أنها غير ثابتة أو غير مسندة 

 .(32)للمتهم قضت ببراءته من المتابعة بغير عقوبة ولا مصاريف

وجدت أن الفعل الذي ارتكبه لا يقع تحت أي نص عقابي  إذا البراءة: ( ج 

 تصدر حكماً بالبراءة.

ففي حالة عدم  ؛بين عدم كفاية الأدلة، وعدم وجود أدلة تفريق لذا كان هناك

كفاية الأدلة فالمحكمة تصدر قرارها بالإفراج، أما في حالة عدم وجود الأدلة نهائياً أو 

 .(31)أن الفعل الذي ارتكبه الفاعل غير مجرّم وغير معاقب عليه تصدر قراراً بالبراءة

براءة أن تكون الأدلة غير اما المشرع الأردني فقد اشترط لإصدار حكم ال

موجودة أو غير كافية، أما إذا كان الفعل لا يشكل جرماً، ولا يستوجب عقاباً، 

( من قانون 442/4وهذا ما أشارت إلية المادة ) أصدرت المحكمة حكماً بعدم المسؤولية

أصول المحاكمات الجزائية التي تنص على أنه "تقضي المحكمة بالتجريم عند ثبوت الفعل 

بالتبرئة عند انتفاء الأدلة أو عدم كفايتها وبعدم المسؤولية إذا كان الفعل لا يؤلف و

 .جرمًا أو لا يستوجب عقابًا

  

                                                           

 .9112لعام  93م  قانون الإجراءات الجزائية اليم  رقم  ( /د304المادة ) ( 32)

 .9111لعام  93م  قانون الإجراءات الجزائية الجزائري رقم  ( 312المادة ) ( 32)

ضذا وجــد القااــي أن المـــتهم    -9مــ  قـــانون الإجــراءات الجزائيــة الجزائــري بالقـــول: ) ( 910تــنص المــادة ) ( 31)
تحت نصوص هذا البا  تحرر  يهـا التهمـة  عليـه أن يـدون في ااضـر أمـراا في ي بت جرمه في أية قضية واقعة 

أما ضذا وجد أن المتهم مدان  يصدر ح،ماا  -4البراءة وعليه أن يفصل في التضمينات التي يطلبها الخصوم. 
 .( عليه بمقتضى القانون وعليه أن يفصل في  لب التضمينات المقدم م  المدعي المدني
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 الموجزة عن النظم القانونية المشابهة الجزائيةتمييز الدعوى : المطلب الثاني
الدعوى الموجزة هي دعوى جزائية تجري بصورة مختصرة لها خصائص إن 

الذي يصدر بشكل موجز، كما أنها تمتاز عن القضاء تميزها عن الأمر الجزائي 

المستعجل، إلا أن ذلك لا يعني أنه لا توجد نقاط تشابه بينها وبين تلك الحالات، 

مييز بين الدعوى الموجزة لذلك نستعرض هذا المطلب في فرعين نتناول في أولهما الت

 والأمر الجزائي، وفي ثانيهما التمييز بين الدعوى الموجزة والقضاء المستعجل.

 الموجزة عن الأمر الجزائي الجزائيةتمييز الدعوى : الفرع الأول
الجزائي من الصور القضائية لنظام الإدانة بغير مرافعة لكونه أصلًا يعد الأمر 

 .(37)الجزائية وبالتحديد لمحكمة الجنحيخضع لاختصاص المحاكم 

فهو أمر قضائي صادر بالإدانة والعقوبة أو بالإفراج من لدن المحكمة المختصة 

المخالفات  ،بإصداره دون إتباع إجراءات المحاكمة العادية وذلك في الجرائم البسيطة

 .(31)والجنح غير المهمة

ومحكمة الجنح لها سلطة تقديرية بعد تدقيق أوراق الدعوى إذا رأت أن المخالفة 

لا يوجب القانون الحكم فيها بالحبس، وليس فيها طلب بالتعويض، أو برد المال، وإن 

المخالفة ثابتة على المتهم، فلها أن تصدر أمراً جزائياً بالغرامة وبالعقوبات وجدت 

وفي هذا  وحتى بدون حضوره أيضاً، (31)اكمة المتهمالفرعية بدون تحديد جلسة لمح

الشأن يستطيع أيضاً  قاضي التحقيق أن يفصل في جرائم المخالفات التي لم يقع فيها 

                                                           

مـــ  قـــانون  ( 491-492مـــ  قـــانون الإجـــراءات الجنائيـــة الفرنســـي ، والمـــواد ) ( 241-242واد )انظـــر المـــ ( 37)
 الإجراءات الجنائية المصري التي أنارت ض  الأمر الجزائي.

رسالة ماجستن مقدمـة ض  كليـة  ( جمال ضبراهيم عبد امسين، الأمر الجزائي ومجالات تطبيقه )دراسة مقارنة ( 31)
 .2، ص 9111ة بغداد، القانون / جامع

 .9179لسنة  43م  قانون أصول اااكمات الجزائية العراقي رقم  ( /أ402المادة ) ( 31)
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كمة الجنح لكن مح إلىبإحالة الدعوى  اطلب بالتعويض أو برد المال دون أن يتخذ قرارً

 .(20)بالحبس لا ينفذ إلا بعد اكتسابه الدرجة القطعية إذا صدر منه حكم

 .(41)ويفرق الفقه الجنائي بين المحاكمات الإيجازية وبين الإجراءات الموجزة
لهما في كثير من الأحيان، إلا أن الإجراءات تختلف عن  الموجزة هي جمع فالدعوى

المحاكمة. إذ تنصرف الإجراءات مفترقة عن المحاكمة الموجزة إلى الأمر الجزائي، لأنه 

إدانة بغير محاكمة يتخذه من خوله القانون بذلك من قضاة أو غيرهم ممن منحوا 

اكمات في التشريعات صلاحية اتخاذه، فالمحاكمة الإيجازية هي نوع خاص من المح

إجراءات مختصرة غير سكسونية تكون من اختصاص قضاة معينين تتبع بشأنهم الأنجلو 

عربياً تلك التي نص  ومن أمثلة المحاكمة الإيجازيةتلك التي تتبع في المحاكمات العادية 
 ،م7002م وتعديلاته لسنة 1991لسنة  السودانيقانون الإجراءات الجنائية عليها 
صل السادس عشر والتي تنص مواده على أحكام المحاكمات الإيجازية أمام في الف

سير القاضي في الإجراءات العادية، إلا تكون المحاكمة عادة حضورية ويو(24)القضاة 

 ( بالقول " تجوز المحاكمة الإيجازية في أي جريمة : 975في ثلاثة أحوال بينتها المادة )

معاقبة على ارتكابها بالسجن أو الجلد أو الغرامة، بما لا يجاوز السلطة  ( أ

 الإيجازية للمحكمة المعنية.

 

                                                           

 م  قانون أصول اااكمات الجزائية العراقي. ( /د932المادة ) ( 20)

مدحت عبدامليم رمضان، الإجراءات الموجزة لإنهاء الدعوى الجنائية، دراسة مقارنه، دار النهضة العربية،  (  29)
وما بعدها، يسري علي، الأمر  43؛ عبدالله ال،اتبي، مرجع سابق، ص 902م، ص 4000القاهرة، ط 

 .13ص ، 9172، 30الجنائي، دراسة مقارنة، مجلة العلوم القانونية والاقتصادية، عدد 
، دار النشــــر بالمركــــز العــــربي 4د. محمــــد ضبــــراهيم زيــــد، تنظــــيم الإجــــراءات الجزائيــــة في التشــــريعات العربيــــة،   ( 24)

 .43،عمان،ص 911للدراسات الأمنية والتدريب، 
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 ترى المحكمة محاكمتها إيجازيًا بسبب وضوح بيناتها وبساطتها. (ب

 تم فيها صلح أو عفو، ما عدا الجرائم المعاقب على ارتكابها بالإعدام. (ج

 .(23)ة جرائم بسيطة وحيث لا يجوز استئنافهاوهذه القضايا التي تعرض هي عاد

م في 9179( لعام 44وكذلك قانون أصول المحاكمات الجزائية العراقي رقم )

 الجزائية( ، وقانون إجراءات المحاكم 412-419الفصل السابع، المواد من )

وكذلك قانون  ،(12-17م في الفصل الخامس، المواد من )9171الإماراتي لعام 

 .(22)( 414م في المادة )9112( لعام 94الإجراءات الجزائية اليمني رقم )

أما الإجراءات الموجزة التي نص عليها المشرع اليمني فهي أقرب إلى الأوامر 

أو القضاة في بعض التشريعات العربية  .(22)التي تصدرها النيابة العامة الجزائية

وقد اقتبست التشريعات العربية هذا النمط من الأوامر الجزائية لتحقيق  .(21)الأخرى

هدف السرعة في الفصل في القضايا قليلة الأهمية وتخفيف العبء عن كاهل المحاكم 

 .المهمةالدعاوى  رلتتفرغ لنظ

  

                                                           

، ص 9179د. محمد محي الدي  عوض، قانون الإجراءات الجنائية السوداني، مطبعة دار النهضة، القاهرة،  ( 23)
222. 

 .9112لسنة  93م  قانون الإجراءات الجزائية اليم  رقم  ( 304المادة )  (22)

 م  قانون الإجراءات الجزائية اليم . ( 309المادة ) ( 22)

ــــــة المصــــــري رقــــــم ) ( 21) ، قــــــانون ( ( 330-343في المــــــواد ) 9120لعــــــام  ( 9200قــــــانون الإجــــــراءات الجنائي
، قــانون أصــول اااكمــات الجزائيــة الليــبي ( ( 303-411اد )في المــو  9123الإجـراءات الجنائيــة الليــبي لعــام 

 .( ( 910-914في المواد ) 9121لعام 
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وعليه سنتناول أوجه التشابه بين الدعوى الموجزة والأمر الجزائي، ونقاط 
 :على النحو التاليالاختلاف بينهما 

 الموجزة والأمر الجزائي الجزائيةأولًا: أوجه التشابه بين الدعوى 
لقد سبق الحديث بأن الدعوى الموجزة تجمع بين الإجراءات الموجزة والمحاكمة 

الإيجازية، والأمر الجزائي هو إجراءات موجزة بدون محاكمة في الإدانة وإصدار 

 العقوبة.

 ابه بينهما في الأمور التالية:ومن هنا تبرز أوجه التش

: الدعوى الموجزة والأمر الجزائي كلاهما يقتصر من حيث نطاق التطبيق -9

 تطبيقه في شأن الجرائم البسيطة، كالجنح البسيطة والمخالفات.

: الدعوى الموجزة والأمر الجزائي كلاهما إجراءات من حيث الإجراءات -4

 جزائية بسيطة ومختصرة.

وى الموجزة والأمر الجزائي يصدر بناءً عليهما : الدعالقراراتمن حيث   -4

بالبراءة عندما يكون الفعل  الإفراج، أي لا يصدر فيهما قرارلإدانة وبالعقوبة أو ببا

المرتكب لا يعاقب عليه القانون وفق القانون العراقي على عكس القانون الأردني 

 لة غير كافية.الذي يصدر قراراً ببراءة الظنين إذا كانت الأد

والأمر الجزائي يصدران عند ثبوت : فالدعوى الموجزة من حيث الصدور -2

 ارتكاب المتهم للفعل المعاقب عليه.

: الدعوى الموجزة والأمر الجزائي كلاهما يفصل من حيث إنهاء الخصومة -5

 في الدعوى الجزائية وينهي الخصومة.



 9221 مقابلة مصطفى يوسف حس 

والأمر الجزائي يتمثلان بالقوة : الدعوى الموجزة من حيث القوة التنفيذية -2

 .(27)التنفيذية حينما يصبحان نهائيين فيحوزان قوة الشيء المقضي به

 الجزائية الموجزة والأمر الجزائي بين الدعوى أوجه الخلافثانياً: 
 دعوى الموجزة عن الأمر الجزائي أهمها:الفيها  تختلفنقاط أساسية  هنالك

بالجنح البسيطة  موجز ومختصر الدعوى الموجزة هي محاكمة بشكل -9

ينطوي تحت نظام يدعي الإدانة بغير محاكمة والذي  والمخالفات أما الأمر الجزائي فهو

تباع إجراءات أكثر تبسيطاً واختصاراً بعيداً عن جو المحاكمة بصدد الجرائم ايتمثل في 

 .(21)البسيطة في المخالفات فقط

حيث القواعد من  العادية للمحاكمةالدعوى الموجزة تتبع الإجراءات  -7

ير وأصول ضبط الجلسة وإدارتها، وعدم جواز محاكمة غ العامة كعلنية الجلسات، 

طلاق سراحه بكفالة، تأجيل الجلسات ، وتوقيف المتهم، وعدم تكبيله، وجواز إ

 المتهم وغيرها.

كونه  فإنه لا يتبع في إصداره الإجراءات العادية للمحاكمة أما الأمر الجزائي

حق الاعتراض عليه ضماناً في إجراء  منح الخصوميصدر بدون محاكمة، لكن القانون 

، ولجدية الاعتراض على الأمر الجزائي حددت مدته بسبعة أيام مشروطة عادلةمحاكمة 

 .(21)المعترض، فإذا لم يحضر قررت المحكمة رد الاعتراض بضرورة حضور

 فإنه أما الأمر الجزائيالدعوى الموجزة تتم في أحوال كثيرة بحضور المتهم  -3

 يصدر بدون حضور المتهم في أكثر الأحيان.

                                                           

 .92د. جمال ضبراهيم عبد امسين، المرجع السابق، ص  ( 27)

 م  أصول اااكمات الجزائية العراقي. ( 402المادة ) ( 21)

 .9179لعام  43م  قانون أصول اااكمات الجزائية العراقي رقم  ( / 401ينظر المادة ) ( 21)
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كانت الجريمة التي تنظرها المحكمة جنحة بسيطة أو   إذافي الدعوى الموجزة  -4
بالتعويض أو برد المال فعليها أن تحدد  الطلبمما يوجب القانون فيها الحبس أو مخالفة 

 ،(20)جلسة لنظر الدعوى وتبلغ المتهم وباقي الخصوم والشهود مذكرة بالحضور فيها

دون محاكمة أي ليس فيه جلسة للنطق إجراء أما الأمر الجزائي وكما سبق ذكره فهو 

 .(29)بالعقوبة

أما الأمر الدعوى الموجزة قرارهاً غير معلق على شرط لتصبح نفذة،  -5

عدم اعتراض المتهم  يشترط اونافذً االجزائي فهو حكم معلق على شرط ليصبح نهائيًّ

 على الأمر الجزائي أو عدم حضور الجلسة المحددة لنظر الدعوى في حالة اعتراضه.

في حين أن الأمر الجزائي الدعوى الموجزة تكون أمام سلطة قضائية مختصة،  -6

قضائية )إدارية(، كما هو الحال في القضايا الضريبية، صدر من سلطة غير يمكن أن ي

 والجمركية.

فالمحكمة المختصة بنظر الدعوى من حيث عقوبة الحبس السالبة للحرية،  -2

الموجزة تنظر في جرائم الجنح البسيطة والمخالفات وقد تصدر قرارها بعقوبة الحبس بعد 

أمراً جزائياً في المخالفات فإن  أما عندما تصدر المحكمةالإدانة حسب رأي المحكمة، 

وفقاً  إن كان الفعل يستوجب ذلكقوبة تكديرية نص على عالقانون الأردني والسوري 

أو  .(24)سوري جزائية ( أصول442والمادة ) ،أردني جزائية ( أصول915للمادة )

أصول المحاكمات /أ( من قانون 415في المادة ) عقوبة الغرامة فقط كما هو الحال

                                                           

 م  أصول اااكمات الجزائية العراقي. ( 404المادة ) ( 20)

 م  أصول اااكمات الجزائية العراقي. ( 402المادة )  ( 29)

مـــ  قـــانون  43ســاعة ض  أســـبوعين )المــادة  42مـــ   ( العقوبــة الت،ديريـــة: هــي امـــبس الت،ــديري )البســـيط ( 24)
 وحبس م  يوم واحد ض  عشرة أيام في القانون السوري. ( 9110لعام  91العقوبات الأردني رقم 
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 ( إجراءات412، وفقاً للمادة )الحبس والغرامة الجزائية العراقي أو الجمع بين عقوبة

 ألماني. جنائية /د( إجراءات217تركي، والمادة ) جنائية

والمخالفات فإنه يجوز توقيفه  أما من حيث توقيف المتهم في جرائم الجنح البسيطة

رى في هذا المجال أن تقتصر ون . أو يخشى هروبه.(23)إذا لم يكن له محل إقامة معين

الدعوى الموجزة على القضايا التي تستوجب عقوبة تكديرية لبسطتها وأن لا تمتد إلى 

القضايا التي يحكم بها بعقوبة سالبة أو مقيدة للحرية لبساطتها، كما هو الحال في 

 القانون الأردني.

 (22)التبعيةيمكن للمحكمة المختصة أن تفرض العقوبات  الموجزة: ىالدعو  -8

لا  شرط أنبالحد الأعلى أن تصدر عقوبة الحبس ضمن  لأنه يجوز لها (22)والتكميلية

وهذا ما أخذ به المشرع  ،(21)تتجاوزه، كالحبس مثلًا مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر

أما المشرع الأردني فقد قصر العقوبة في الدعوى الموجزة على العقوبة  العراقي،

 التكديرية فقط.

لم يجز إصدار الأمر الجزائي في  المشرع العراقي مجال العقوبات المدنية:في  -9

 جزائية ( أصول415) وهذا ما نصت عليه المادة حالة تقديم طلب بالرد أو التعويض

نه وإنما يتم الفصل فيه عن طريق إجراءات المحاكمة العادية أو يراجع بشأ عراقي،

                                                           

 .9179لعام  43م  قانون أصول اااكمات الجزائية العراقي رقم  ( 990المادة ) ( 23)

العقـــوبات التبعيـــة: هـــي الـــتي تلحـــق اا،ـــوم عليـــه  ،ـــم القـــانون دون اماجـــة ض  الـــنص عليهـــا في ام،ـــم،   ( 22)
 كامرمان م  بعض امقوق والمزايا ومراقبة الشر ة، وتقرر في حالة ام،م بامبس أو السج .

م،ـم، كالمصـادرة ونشـر العقـوبات الت،ميليـة: هـي الـتي لـوز للمح،مـة أن توقعهـا وذلـك بالـنص عليهـا في ا ( 22)
 ام،م وامرمان م  بعض امقوق والمزايا وتقرر في حالة ام،م بالسج  أو امبس في جناية أو جنحة.

لعـــــام  ( 43مــــ  قـــــانون أصــــول اااكمـــــات الجزائيــــة العراقـــــي رقــــم ) ( 932بدلالــــة المـــــادة ) ( 402المــــادة ) ( 21)
9179. 
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لأن الأمر الجزائي في التشريع العراقي نطاقه محدد في  المحكمة المدنية المختصة بذلك،

 الدعوىمجال الدعوى الجزائية حصراً. ولا يمكن إصداره في إطار الدعوى المدنية. أما 

ها تشمل الدعوى المدنية التبعية في حالة الموجزة، فبالإضافة للدعوى الجزائية فإن

 .التعويض أو رد المال

تنظر المحكمة بدعوى موجزة في عندما ئية: من حيث التحقيقيات القضا -10

قبول الاعتراض على الأمر الجزائي الصادر منها فإنها لا تجري بشأنه التحقيقيات 

القضائية النهائية التي تتم في مرحلة المحاكمة بل تستند في الفصل في الدعوى على محضر 

كمة تحقيقيات قضائية التحقيق الابتدائي، أما عندما تصدر أمراً جزائياً فلا تجري المح

 فيها إطلاقاً.

الدعوى الموجزة يتم ففي  الجهة التي يقدم إليها الاعتراض على الحكم: -11

الاعتراض على الحكم الصادر من محكمة الجنح لدى محكمة الجنايات بصفتها التمييزية 

عندما تنظر المحكمة المخالفات بصفة موجزة، ويتم الاعتراض على الحكم أيضاً 

الصادر من محكمة الجنح لدى محكمة الاستئناف بصفتها التمييزية عندما تنظر في جرائم 

ه لدى نفس المحكمة الجنح بدعوى موجزة. في حين الأمر الجزائي يتم الاعتراض علي

( 414( وعطفاً على المادة )415وهي محكمة الجنح( استدلالًا بالمادة )التي أصدرته )

والتي أشارت إلى  (9179لعام  44رقم )لجزائية العراقي من قانون أصول المحاكمات ا

فقد حدد محكمة  ر المخالفات. أما المشرع الجزائي الأردنياختصاص محكمة الجنح بنظ

البداية بصفتها الاستئنافية للنظر في الطعون المقدمة في الدعوى الموجزة في المخالفات، 

الطعن به  فيخضعأما الأمر الجزائي  أما الطعن في الجنح فتنظر فيها محكمة الاستئناف.

قانون أصول المحاكمات  (911ما نصت عليه المادة ) وهذالطرق المراجعة العادية 

 الجزائية.
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: الدعوى الموجزة لا تسقط بالاعتراض عندما من حيث أثر الاعتراض -94

مخالفة بدعوى موجزة، لأن  مكانت جنحة بسيطة أأتنظر المحكمة المختصة الجريمة سواء 

الاعتراض هو على العقوبة وليس على طريقة المحاكمة التي أصدرت الحكم بموجب 

إجراءات موجزة، في حين أن الأمر الجزائي عند قبول الاعتراض على إصداره ضمن 

( من قانون محاكم 49/4علمًا بإن مدة الاعتراض وفقًا للمادة )المدة المحددة قانوناً 

يعتبر كأنه لم يكن وعندئذ ينظر  (27)م، هي خمسة أيام9154( لسنة 95م )الصلح رق

في الدعوى وفق الأصول العادية. وهذا السقوط وقتي لأن أثر الاعتراض هذا لا يترتب 

إلا بعد قبول المحكمة الاعتراض أن قدم خلال المدة المحدودة قانوناً ومن ثم حضور 

 .(21)نهائياً واجب التنفيذ المعترض جلسة الاعتراض، وإلا كان الأمر

 يكون في الدعوى الموجزة في حالة الحكم الغيابي من حيث الاعتراض: -13

أما الأمر الجزائي فيجب أن  (21)يوماً في المخالفات وثلاثة أشهر في الجنح 41خلال 

، وفقًا للتشريع (10)يكون الاعتراض عليه خلال سبعة أيام من تاريخ التبليغ للمتهم

( من قانون محاكم 49/4أما المشرع الأردني فقد حدد المدة وفقًا للمادة )العراقي، 

وكذلك مدة الاستئناف بالنسبة للدعوى الموجزة. وبخصوص الأمر  بخمسة أيام الصلح

 الجزائي فلم يعرفه القانون الجزائي الأردني.

الدعوى الموجزة  الغيابي فييظهر الاختلاف بمدة الاعتراض على الحكم  اوهن

فاقتصرت المدة في الأمر الجزائي عند الاعتراض على  الأمر الجزائي في المخالفة، عن

                                                           

اكمـــات الجزائيـــة العراقـــي مـــدة الاعـــتراض علـــى الأمـــر الجزائـــي مـــ  قـــانون أصـــول اا ( 407حـــددت المـــادة ) ( 27)
 بسبعة أيام.

 .919جمال ضبراهيم عبد امسين، مرجع سابق، ص  ( 21)

 .9179لعام  43م  قانون أصول اااكمات الجزائية العراقي رقم  423المادة ( 21)

 أصول جزائية أردني. ( 911)م  قانون أصول اااكمات الجزائية العراقي، المادة  407المادة ( 10)
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بدون محاكمة في حين الاعتراض على الحكم في المخالفة أيضاً  إدانةسبعة أيام لأنه 

بعد محاكمة موجزة وفقًأ  يوماً لأنه قرار العقوبة هنا جرى بدعوى موجزة هي ثلاثين

 لقانون أصول محاكمات الجزائية العراقي.

الموجزة رد الطعن هو من في الدعوى  من حيث رد طلب الاعتراض: -14

اختصاص محكمة اختصاص محكمة البداية بصفتها الاستئنافية في المخالفات ومن 

التمييز إن كان  كما يمكن الطعن بقرار رد الاعتراض أمام محكمة الاستئناف في الجنح،

أو تأويله،  ،أو خطأ في تطبيقه ،الحكم أو القرار أو التدبير قد بني على مخالفة للقانون

في تقدير الأدلة أو تقدير العقوبة،  أو أصول الإجراءاتأو إذا وقع خطأ جوهري في 

أما الأمر الجزائي فلا يمكن الطعن في قرار رد  .(19)وكان الخطأ مؤثراً في الحكم

 .(14)اض ويعتبر الأمر نهائياًالاعتر

عند قبول طلب في الدعوى الموجزة من حيث قبول طلب الاعتراض:  -15

المحكمة ولكن دون تشديد الاعتراض على الحكم الغيابي فإنه يعاد النظر في قرار 

أما في الأمر الجزائي عند قبول  .(13)بطعنه(  الطاعنتحقيقاً للمبدأ )لا يضار للعقوبة 

طلب الاعتراض عليه يتحول الأمر إلى محاكمة بالطرق العادية. من هذه النقاط يلاحظ 

الفرق بين الدعوى الموجزة والأمر الجزائي، وما تؤثره هذه الاختلافات بالإجراءات 

 هما.طريق الدعوى الموجزة، أو الأمر الجزائي على القرارات المتخذة في تباعاعند 

  

                                                           

 م  قانون أصول اا،مات الجزائية العراقي. 421ينظر نص المادة  ( 19)

 م  قانون أصول اااكمات الجزائية العراقي. 490المادة ( 14)

مــ  قــانون أصــول اااكمــات الجزائيــة العراقــي ) ... علــى أن لا تح،ــم  نــد  ــا قضــي بــه  ( / 422المــادة )( 13)
 .( ابيام،م الغي
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 الموجزة عن القضاء المستعجل الجزائيةتمييز الدعوى : الفرع الثاني
وقتياً من ظاهر الوقائع والدلائل  أن يقرر القاضي إجراءً :هو القضاء المستعجل

الاستعجال وعدم المساس لأنه مقيد بشرطي  ،التي أمامه مع عدم المساس بأصل الحق

وهذا النوع من القضاء موجود في القضاء العادي )المدني( فهو يقوم على  بأصل الحق،

 أساس فكرة الحماية العاجلة والتي لا تكسب حقاً ولا تهدره.

( لسنة 42رقم ) الأردنيالمدنية ولقد نص على ذلك قانون أصول المحاكمات 

( من 929( من أحكامه وأشار إليه المشرع العراقي في المادة )44في المادة ) م9111

 قانون المرافعات المدنية.

إلا أنه وكإجراء تحفظي أو وقتي يقترب كثيراً من الدعوى الموجزة في أصول 

قرارات وقتية وبإجراءات مختصرة ومواعيد مقصرة، اكمات الجزائية عندما يصدر المح

الحق المتنازع عليه في المسائل التي يخشى عليها من فوات الوقت؛ دون المساس بأصل 

كالخوف من تلف البضاعة، أو النظر في طلبات الحجز التحفظي أو المنع من السفر، أو 

 إثبات حالة، أو سماع شاهد يخشى فوات فرصة الاستشهاد به.

جل من لذلك سنتناول أوجه الشبه بين الدعوى الموجزة من جهة والقضاء المستع

 جهة ونقاط الاختلاف بينهما من جهة على النحو التالي:

 الموجزة والقضاء المستعجل: الجزائيةبين الدعوى أولًا: أوجه التشابه 
إن من مزايا القضايا المستعجل أنه يسعف الأفراد بأحكام عاجلة تصدر بعد 

عن تحقيقه  إجراءات مختصرة ومواعيد مقتصرة وجائزة النفاذ بمجرد صدورها مما يعجز

لأنه قد يضع  أنه كثيراً ما ينهي النزاع فعلًا من الناحية العملية،القضاء العادي، كما 

الخصوم أمام أمر واقع يصبح الاستمرار في الخصومة عبثاً أو قد يدل على وجه 
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( أصول مدنية تبقى 44، أما من الناحية القانونية فوفقًا للمادة )(12)الصواب في النزاع

 القرارات على ذمة الدعوى الموضوعية المنظورة لحين الفصل بها.هذه 

ن إجراءات القضاء المستعجل تتسم بالبساطة، والسرعة، لقصر الوقت كما إ

عموماً. وعليه فإن وجه التشابه بينه وبين الدعوى الموجزة أن كليهما يتسم بالبساطة، 

تصة بعيداً عن التعقيدات أي دون تقيد كامل بقواعد الإجراءات أمام المحكمة المخ

الإجرائية والمطولة كما في الدعوى غير الموجزة  مثلًا، هذا من جهة، ومن جهة أخرى 

 بسرعة. إنجازهأن الدعوى الموجزة والقضاء المستعجل كلاهما يتم 

فاختصار الإجراءات في الدعوى الموجزة في الجنح البسيطة والمخالفات جعلت 

ات موجزة لعدم أهمية أو خطورة الجنحة البسيطة أو القاضي الذي ينظرها بإجراء

المخالفة والتي هي ضمن اختصاصه أن ينجزها بسرعة بعيداً عن الإجراءات المطولة 

نوع من الإجراءات سواء باسم ال مثل هذاوهذا ما أكدت عليه القوانين العربية التي 

 .(11)أو المحاكمة الإيجازية ،(12)الأصول الموجزة

المستعجل عندما يتخذ الإجراء بسرعة فإنه يتخذ بإجراء وقتي طبقاً والقضاء 

 .(17)للإجراءات التي يحددها القانون للوقاية من خطر التأخير في مهاية حق

                                                           

د. عبـد الـرحم  العلامــة، مقارنـة بــين القضـائيين المســتعجل والـولائي، مجلــة القضـاء، العــددان ال الـث والرابــع،  ( 12)
 .1، ص9174، مطبعة العاني، بغداد، 9174السنة السابعة والعشرون، تموز وكانون ال اني، 

الفصـــل ال ـــاني مـــ  البـــا  الخـــامس، في  9120لعـــام  994قـــانون أصـــول اااكمـــات الجزائيـــة الســـوري رقـــم  ( 12)
 في الفصل الأول م  البا  الخامس. 9119لعام  1وقانون أصول اااكمات الجزائية الأردني رقم 

 م  أح،امه. ( في الفصل الخامس/ الفقرة )  9170قانون ضجراءات اااكم الجنائية الإماراتي لعام  ( 11)

 .9111م  مشروع قانون الإجراءات المدنية الجديد العراقي الذي أعد في عام  ( 912المادة ) ( 17)
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: )بأنه الخطر الحقيقي المحدق بالحق المراد المحافظة عليه وخطر التأخير يعرف

دة في التقاضي العادي ولو إجراءات لا تكون عا بإتباعهوالذي يلزم درؤه عنه بسرعة 

 قصرت مواعيده(
(11). 

وفيما يتعلق بالسرعة في القضاء المستعجل لحماية حق ودرء خطر التأخير فقد 

عرف الدكتور آدم وهيب النداوي خطر التأخير )بأنه الخطر الحقيقي المحدق بالحق المراد 

 المحافظة عليه باتخاذ إجراءات سريعة والذي يلزم درؤه بسرعة(
(11). 

، المستعجل إجراءات التقاضيوالقضاء ومن أوجه الشبه بين الدعوى الموجزة 

ن الإجراءات في أصول المحاكمات الجزائية هي نفسها في المرافعات المدنية، كعلنية إإذ 

 ، والتبليغات وحضور الخصوم وحرية الدفاع وضبط الجلسة وإدارتها. (70)الجلسات

 الموجزة والقضاء المستعجل: الجزائيةالاختلاف بين الدعوى أوجه ثانياً: 
: هو قضاء مدني نظمه القضاء المستعجل: أولًا: من حيث الاختصاص القضائي

 ،(42-41في المواد ) 9111( لسنة 42قانون أصول المحاكمات المدنية الأردني رقم )

( لسنة 1بينما الدعوى الموجزة نظمها قانون أصول المحاكمات الجزائية الأردني رقم )

( من أحكامه إضافة إلى وجود مواد متفرقة من أحكامه 911-912في المواد ) 9129

                                                           

د. محمــد علـــي راتــب والمستشـــار محمـــد نصــر الـــدي  كامـــل ومحمــد  ـــاروق راتـــب، قضــاء الأمـــور المســـتعجلة،  ( 11)
 .30، ص 9117الطبعة السادسة، بغداد، مطبعة ال قا ة، 

 .301، ص 9111ة، مطبعة ال قا ة، بغداد، د. آدم وهيب النداوي، المرا عات المدني ( 11)

 المعدل. 9111لعام  13م  قانون المرا عات المدنية العراقي رقم  ( 19/9المادة ) ( 70)
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( التي تتعلق بالتحقيق الابتدائي وجرائم الجلسات 19تتطلب الاستعجال كالمادة )

 .(79)القوانين العربية الأخرىعموماً، وهذا ما أشارت إليه بعض 

محكمة رئيس تص به يخ: القضاء المستعجل ثانياً: من حيث المحكمة المختصة

، أو من يوم مقامة أو من ينتدبه لذلك من قضاتها، وقاضي الصلح في الدعاوى البداية

التي تدخل ضمن اختصاص، كما وتختص به محكمة الاستئناف بالفصل بالطلبات 

المستعجلة التي تقدم إليها بشأن الدعاوى المنظورة أمامها بحسب نص المتعلقة بالأمور 

( من أحكام قانون أصول المحاكمات المدنية الأردني والمادة 49/4،9المادة )

أما  ،م9121( لسنة 14رقم ) ( من قانون المرافعات المدنية العراقية929/4،9)

فصل في دعاوى الجنح مختصة بال لأنهاالدعوى الموجزة فتختص بها محكمة الصلح 

وفقاً لأحكام قانون أصول المحاكمات الجزائية الأردني، ومحكمة الجنح  ،والمخالفات

 .(74)وفقاً لقانون أصول المحاكمات الجزائية العراقي

عن محكمة البداية المستعجل الصادر  القضاءثالثاً: من حيث جهة الطعن: 

القرار الصادر بالدعوى  أما ،المدنيةيستأنف قرارها أمام محكمة الاستئناف بصفتها 

يستأنف أمام محكمة البداية بصفتها الاستئنافية وأمام محكمة الاستئناف في  فأنهالموجزة 

 الجنح.

هو إجراء وقتي لا يمس القضاء المستعجل: رابعاً: من حيث الحكم النهائي: 

رد يمكن منف أصل الحق )أي بدون حكم أو حسم للدعوى( فهو: )قضاء يتولاه قاضٍ

وأقل الإجراءات للحصول على  ،لمواعيدوأسرع ل ،لتجاء إليه بأقل التكاليفالا

                                                           

-411والمــواد مــ  ) 9120لعــام  994مــ  قــانون أصــول اااكمــات الجزائيــة الســوري رقــم  ( 912المــادة ) ( 79)
مــــ  قــــانون أصــــول  ( /أ19والمــــادة ) 9112لعــــام  93مــــ  قــــانون الإجــــراءات الجزائيــــة اليمــــ  رقــــم  ( 304

 وجرائم السلطات عموماا. 9119لعام  1اااكمات الجزائية الأردني رقم 

 .9179لعام  43م  قانون أصول اااكمات الجزائية العراقي رقم  ( /أ931المادة ) ( 74)
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حكم يصون الحق، ريثما تنتهي الخصومة بالحكم البات النهائي الذي تصدره محكمة 

 الموضوع(
(73). 

مر المقضي به أمام قوة الأ يحوزالمستعجل هو حكم وقتي، ولا لذا فالقضاء 

أما الدعوى الموجزة فهي دعوى جزائية ينظرها القاضي بشكل  محكمة الموضوع،

ما راره في الدعوى الذي يحسمها به، إمختصر في المخالفات والجنح البسيطة ويصدر ق

 )الإفراج، البراءة، وعدم المسؤولية(. بعدمهابالإدانة أو 

وكما سبق وتقدم فإن القضاء المستعجل يخص القضاء المدني دون الجزائي، إلا 

( من قانون أصول المحاكمات الجزائية الأردني بقولها. 2أنه رغم ذلك فقد نصت المادة )

)على المحكمة المدنية وقف الفصل في الدعوى )أي الدعوى المدنية( المنظورة أمامها 

حتى يكتسب القرار الصادر في الدعوى الجزائية المقامة بشأن الفعل الذي أسست عليه 

بتات، وللمحكمة المدنية هنا أن تقرر ما تراه من الإجراءات الدعوى المدنية درجة ال

 الاحتياطية والمستعجلة(.

وهذا ما قضت به محكمة التمييز العراقية بأن )وجود دعوى جزائية لا يمنع من 

 الطلب إلى المحكمة المدنية تثبيت الحالة بواسطة خبير خشية ضياع معالمها(
(72). 

الموجزة ومركزها فهل هي من الإجراءات ولكن عند الحديث عن الدعوى 
 ؟المستعجلة والمحاكمة في قانون أصول المحاكمات الجزائية

                                                           

 ــث ألقــي في نــدوة القضــاء المســتعجل في  ( رنــيد الصــباا، )القضــاء المســتعجل ونظــرة المشــرع العــربي ضليــه ( 73)
، ورد في كتـــــا   ـــــاص صـــــادر عـــــ  المركـــــز العـــــربي للبحـــــوث القانونيـــــة ( 9111نـــــباط  7-2الـــــرباط مـــــ  

 .93، ص 9111والقضائية، الرباط، 

، النشـــرة الاقتصـــادية، 42/94/9172في  9172، مدينـــة ةنيـــة، 9231قــرار مح،مـــة التمييـــز العراقيـــة رقــم  ( 72)
 .331، النسخة الخامسة، ص العدد الأول
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فبالنسبة للإجراءات التي يقتضي فيها الاستعجال والإسراع وردت في قانون 

أصول المحاكمات الجزائية الأردني وخاصة ما يتعلق بقواعد عامة في الإجراءات تنساق 

 على الدعوى الموجزة.

التي تتعلق  .(72)( 924صفة الاستعجال وردتا في المادة ) تحملا وهنالك حالتان

وكان من اختصاص المحكمة بالتحقيق الابتدائي في جناية أو جنحة وقعت بحضور قاضٍ 

( التي تتعلق بانتداب المدعي العام أحد أفراد 21المادة )النظر بتلك الجريمة، كما نصت 

 .(71)للقيام بوظائفه ةالعدلي ةالضابط

( من قانون أصول المحاكمات الأردني على أنه )إذ كان 71كما نصت المادة )

الشاهد مقيماً في منطقة المدعي العام وتعذر عليه الحضور بداعي المرض، المثبت بتقرير 

شهادته( نظراً لأهمية  قل المدعي العام إلى منزله لسماعطبي أو بسبب آخر معقول، فينت

الشهادة هذه في الدعوى ينتقل القاضي إلى محل وجود الشاهد المريض والذي يراد 

أو ينتدب أحد أفراد الضابطة  ،كان مشرفاً على الموت إذااصة بختدوين شهادته و

أحد المدعين العاميين أو قضاة الجنح من منطقة ذلك  ينيبأو أن  ،العدلية للقيام بذلك

 .(77)لاستماع لشهادته وتحرير محضر بتلك الشهادة وإرساله إلى المحكمةالشاهد ل

                                                           

)لأي قااـــي أن لـــري التحقيـــق في أي جنايـــة أو جنحـــة وقعـــت  ضـــوره و  ي،ـــ  قااـــي  ( / 29المـــادة ) ( 72)
 .9179لعام  43م  قانون أصول اااكمات الجزائية العراقي رقم  ( التحقيق موجوداا 

ي ضجـراء ليتصـل بمـا أنيـب  يـه أو يـراه )للقااـي المنـا  ضذا  شـي  ـوات الوقـت أن يتخـذ أ ( / 21المادة ) ( 71)
 .( لازماا لظهور امقيقة

، 4عبد الأمن الع،يلي ود. سليم حربة، أصول اااكمات الجزائية، في الدعوى الجزائية والدعوى المدنيـة،   ( 77)
، وهذا ما نصـت عليـه المـادة 14، ص 9110/9119مطبعة دار ال،تب للطباعة والنشر، جامعة الموصل، 

 م  قانون أصول اااكمات الجزائية الأردني. ( 10)
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قانون أصول المحاكمات الجزائي الأردني على جواز التفتيش خارج كما نص 

اختصاص المدعي العام الذي أصدره، وله في سبيل ذلك وفقا للمادة  نطاق منطقة

ه أو مدعي عام آخر، ( أصول جزائية أردني أن ينيب أحد قضاة الصلح في منطقت14)

 لإجراء التفتيش وله أن ينيب أحد موظفي الضابطة العدلية في ذلك.

 قصرت أمر التفتيش على جرائم الجنايات والجنح على أن أغلب التشريعات

المخالفات فلم تجيز التفتيش فيها لضآلة شأنها وعدم  أما ،بغية العثور على أدلة الجريمة

، 19المصري في المادتين ) الجزائيةخطورتها، كما هو واضح من نص قانون الإجراءات 

( على عكس المشرع الأردني الذي أجاز التفتيش في جميع أنواع الجرائم حتى في 27

ول المحاكمات ( من قانون أص14، 44وهذا واضح من نص المادتين ) ،المخالفات

وبما أن التفتيش هو جائز في الجنح البسيطة والمخالفات فهو جائز  .(71)الجزائية الأردني 

التي يمكن  كذلك في الدعوى الموجزة، في حين المشرع العراقي لم يحدد نوع الجريمة

ويعود تقدير إجراء التفتيش للمحكمة ولكن قد يقرر القاضي  إجراء التفتيش بشأنها،

بالأشياء المضبوطة أثناء التفتيش حتى نهاية الدعوى، على أنه إذ كانت هذه  الاحتفاظ

الأشياء سريعة التلف أو أن حفظها مكلف عندها فإن الجهة المختصة تقرر بيعها بالمزاد 

العلني ووفق قانون التنفيذ ويعاد للشخص الذي آلت له ملكية هذه الأشياء قيمتها بعد 

 .(71)خصم المصاريف منها

ك من القوانين العربية من تطرق إلى المحاكمات المستعجلة كقانون وهنا

 ( منه.411-412في المواد ) 9112لعام  94الإجراءات الجزائية اليمني رقم 

                                                           

 .943عبد الأمن الع،يلي ود. سليم حربة، المرجع السابق، ص  ( 71)

 .941عبد الأمن الع،يلي ود. سليم حربة، المرجع السابق، ص ( 71)
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فالمحاكمات المستعجلة تختلف عن المحاكمات العادية في الفقه المقارن في عدم 

حيث  حقيقياً للنظام الاتهامي اكل تعبيًروهي تشمرور القضية في مرحلة التحقيق، 

إلا أن المشرع اليمني في  مة واضحة الدلالة على هذا النظام،تبدو سمات الخصو

مواجهة هذا النمط من المحاكمات لا يضع قيوداً على مرحلة التحقيق، بل يقع التنظيم 

وهذا ما نصت عليه  ،على إحالة القضية بعد التحقيق وعرضها على محكمة الموضوع

 9112لعام  (94)من قانون أصول الإجراءات الجزائية اليمني رقم  (411)ة الماد

من يوم إحالتها على المحكمة  أسبوعبقولها )تنظر الدعوى في جلسة منعقدة في ظرف 

المختصة وعلى هذه المحكمة أن تنظرها في جلسات متعاقبة ما أمكن ذلك وتفصل فيها 

في الحالات التي تكون فيها المحاكمة  على وجه السرعة(، وقد توسع المشرع اليمني

مستعجلة ذلك لأن الفقه العربي الوصفي لا يعتد إلا بعدد محدود للغاية يكاد ينحصر 

 .(10)في حالة الجريمة المشهودة والجرائم التي تقع بواسطة النشر والجرائم الانتخابية

لعام  94( من قانون الإجراءات الجزائية اليمني رقم 421وقد نصت المادة )

 على الحالات المحاكمة المستعجلة حصراً وهي: 9112

الجرائم الاقتصادية )كالرشوة والاختلاس وغيرها( والمنصوص عليها في  -9

 .(19)قانون العقوبات أو غيره

                                                           

 .43د. محمد ضبراهيم زيد، مرجع السابق، ص  ( 10)

نرى أن المشرع قد منحها صفة الاستعجال؛ ل،ونها جرائم ماسة بالوظيفة العامة، على اعتبار أن الوظيفة  19
العامة هي مرجع وقوع هذه الجرائم،  هو ضنما  تلس مالاا وجد في حيازته بسبب وظيفته، أو يستغل هذه 

 سسات العامة أو يسهل لغنه الصفة الوظيفية ليستولي بغن حق على مال الدولة أو أحدى الهيئات والم
ذلك،  ضلا ع  أن المشرع يقصد م  هذه الصفة حماية المال العام، وتعزيز ال قة بالجهاز ام،ومي 

وموظفيه، وصون كرامة الوظيفة العامة، وم،ا حة ال،سب غن المشروع، وامد م  العبث بقيم وأ لاقيات 
 م  يتو  الوظيفة العامة. الوظيفة العامة وتعزيز ح،م القضاء ورقابته على كل
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 الجرائم المتعلقة بتعطيل المواصلات أيا كان نوعها. -4

 النشر .الجرائم التي تقع بواسطة الصحف أو بأية وسيلة من وسائل  -4

 الجرائم المشهودة إذا طلبت النيابة العامة ذلك. -2

الجرائم التي يقدم المتهم فيها للمحاكمة محبوساً ما دامت المحكمة لم تقرر  -5

 الإفراج عنه.

الجرائم التي تقع على أعضاء السلطة القضائية وموظف عام أثناء تأديتهم  -2

 لأعمال وظائفهم أو بسببها.

 الضار بالبيئة.جرائم التلوث  -7

إن الطلب المستعجل قد يقدم بلائحة سوى قبل تقديم الدعوى الأصلية وفقا لما 

( أصول مدنية اردني، كما في طلب الحجز التحفظي أم بعد تقديم 929تضمنته المادة )

( من القانون ذاته، كما أن قاضي الأمور المستعجلة وفقا 49الدعوى وفقًا للمادة )

دنية اردني، يملك الحق بنظر الطلب المستعجل قبل تبليغ الخصم ( أصول م44للمادة )

 بسبب طبيعته.

 وحسنا فعل المشرع الأردني في عدم تبليغ الطلب المستعجل، لأن وجوب تبليغه

يتعارض مع طبيعة القضاء المستعجل والغاية المرجوة منه، مما يفقده مضمونه وفوائده 

للتهرب المستدعى ضده فغالباً ما يلجأ ه، كن من مهاية الحق المطلوب مهايتولا يتم

من التبليغ أو يكون في وضع يتعذر معه تبليغه إلا بعد فوات الأوان، مما يتعذر تثبيت 

الحالة المراد تثبيتها كما هو الحال مع المواد سريعة التلف وكل الحالات التي تكون فيها 

 .(14)الحالة قابلة لضياع معالمها خلال فترة معينة

 

                                                           

 .31، ص 9119عيد درك امديد، الدعوى أمام القضاء المستعجل في التشريع العراقي، بغداد، ( 14)
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 الدعوى الموجزة في الشريعة الإسلامية: المبحث الثاني
الدعوى الموجزة في الشريعة الإسلامية السمحاء له أهمية خاصة لأن إن دراسة 

ن القضاء إعصر الإسلام يختلف اختلافاً جذرياً عما سبقه من الشرائع القديمة، حيث 

، والإنصاف بين الناس، ويسعى إلى إقامة العدل (13)فيه جزء من فروض الكفايات

سنسلط الضوء على دراسة الدعوى الموجزة في الشريعة الإسلامية في مرحلة  لذلك

 المحاكمة، ثم في مرحلة الحكم في المطلبين التاليين:

 الدعوى الموجزة في مرحلة المحاكمة: المطلب الأول
 مرحلة للحكم ويتم التطرق في هذا المطلب إلىإن المحاكمة هي المقدمة الأولية 

كان ينظر الشكوى ومن الخلفاء من بعده أو من وكيف   الرسول في عهدالمحاكمة 

القاضي المختص بالنظر في شكاوى الناس وخاصة في الأمور الجزائية وتحديداً في 

القضاء بشكل موجز بإجراءات موجزة أو بدعوى موجزة، وهذا يستدعي تقسيم هذا 

وفي  نظر الدعوى الجزائية من الخليفة،ول عن المطلب إلى فرعين نتحدث في الفرع الأ

 .الدعوى الجزائية من القاضيالثاني نتناول 

 من الخليفةنظر الدعوى الجزائية : الفرع الأول
كانت تنظر أما من خليفة المسلمين نفسه وهو القاضي الأول إن الدعوى الجزائية 

أو من قاضي مختص  (12)حيث كان الخلفاء في صدر الإسلام يباشرون القضاء بأنفسهم

 للفصل في الخصومات بين الناس فيما يظهر له من جرائم وفيما يرفع إليه من دعاوى.

                                                           

ومعنى وجوبه على ال،فاية أن الخطا  به عام على جميع النالح،  إذا قام به قوم تحصل ال،فاية بقضائهم  ( 13)
 ويسقط ع  الباقين.

 .972، ص 9119، مطبعة دار العودة، بنوت، 9عبد الرحم  ب   لدون، المقدمة،   ( 12)
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وباشر القضاء بنفسه وكان  ،(12)بين المتنازعين وقد قضي رسول الله 

الكتابة أو عنده البينة واليمين  الإثباتوكانت طرق  ،الخصمان يحضران إليه مختارين

 )البينة على من ادعى واليمين على من أنكر(. . وهو القائل (17)وغيرها(11)والفراسة 

مثلًا في العدالة والمساواة بين الخصمين لا يحابي أحداً، ولا  السلاموكان عليه 

تأخذه في الله لومة لائم، كما أقام الحد على الجاني في جرائم الحدود، فإذا قامت لديه 

عليه السلام البينة كان يقضي مباشرة استناداً إلى أدلة الإثبات الأخرى السابق ذكرها 

اكمة موجزة وخاصة عند إقامة الحد لأنه حق بشكل موجز ومختصر بدون إطالة، في مح

 لله تعالى.

، فمنهم الضارب بيده، (11)ضربوه ا: ) برجل قد شرب الخمر فقال أتيفقد 

في جريمة الزنا وأقام ، كما قضى عليه السلام (11)والضارب بثوبه والضارب بنعله،

وهو في  قال: أتى رجل رسول الله رضي الله عنه، الحد على الزاني: فعن أبي هريرة 

عرض عنه، ردد عليه أربع مرات، ني زنيت، فأد فناداه، فقال: يا رسول الله، إالمسج

                                                           

، أد  القضاء، تحقيـق ودراسـة ( القااي نها  الدي  الهمداني امموي، المعروف )باب  أبي الدم الشا عي ( 12)
 .13، ص 9112د. محي هلال السرحان، الجزء الأول، الطبعة الأو ، مطبعة الإرناد، بغداد، 

الفراســـة ب،ســــر الفـــاء هــــي: النظـــر والت بــــت والتأمـــل للشــــيء والبصـــر بــــه )ابـــ  منظــــور، لســـان العــــر ، ص  ( 11)
، 9110. وتعــ  الفراســة: المهــارة في تعــرف بــوا   الأمــور مــ  ظواهرهــا )المعجــم الــوجيز، بــنوت، ( 9074

 .( 211ص 

 بعـة ةل ـة، مطبعـة التعلـيم العـالي، بغـداد، د. منن حميد البياتي، و ااـل نـاكر النعيمـي، الـنظم الإسـلامية،  ( 17)
 .231، ص 4001

ااربوه: أي أقيموا عليه امد، ضذ ب،لمة واحدة وبش،ل موجز ومختصر أصدر ح،مه عليـه السـلام في امـد  ( 11)
 عليه عندما عرات عليه الجريمة والمتهم في محاكمة موجزة.

امجا  النيسابوري، م،تبة الراند، كتا  امدود،  رواه مسلم، صحيح مسلم، للإمام أبي امس  مسلم ب  ( 11)
 .222، ص ( 9701با  حد الخمر، رقم امديث )
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 بك جنون( قال: لا، قال)أ :  فلما شهد على نفسه أربع شهادات دعاه النبي فقال

 رجموه(ااذهبوا ف):  النبي  نعم، فقال )فهل أحصنت(؟ قال:
(10). 

ولا يعني  صدار حكم منه مباشرة،السلام كانت بمثابة تحقيق وإ أن أسئلته عليه

هذا أن التحقيق كان منفصلًا عن المحاكمة أو محال من قاضي تحقيق، فهو للتأكد من 

الجريمة ليكون حكمه بعيداً عن الشبهة والشك ثم الفصل فيها بجلسة محاكمة واحدة 

المرأة التي زني بها  لم يطلب ل ، أي أن الرسوللإجراءاتموجز ومختصر  وبشكل

ختصر الإجراءات اوإنما  ،المكان الذي تمت فيه جريمة الزنا ولم يسأله عنلسؤالها، 

 .طالةر حكمه دون إصدأو

إضافة لذلك قضي عليه السلام في الحدود الأخرى، وفي القصاص والديه وفي 

الخصمان فلا )إذا جلس بين يدك :  لعلي بن أبي طالب  ، ومن وصاياهرالتعازي

تقض لأحد على أحد، حتى تسمع كلام الآخر كما سمعت كلام الأول، فإنه أحرى 

 أن يتبين لك وجه القضاء(
(19). 

في المحاكمة وحتى في إصدار الحكم كقدوة   بعد رؤية دور الرسوم الكري
من بعده وساروا على هدي سننه الكريمة في القضاء ما هو دور  أتواللخلفاء الذين 
 الخليفة في ذلك؟

نه من الوظائف الداخلة م من فروض الكفايات، أيا أاء في الإسلالقد كان القض

تحت الخلافة الشرعية لأنه منصب للفصل بين الناس في الخصومات بموجب الأحكام 

 جتهاد والرأي.الشرعية بالاستناد إلى الكتاب والسنة والا

                                                           

 ( 9119صحيح مسلم، المرجـع السـابق، كتـا  امـدود، با  مـ  اعـترف علـى نفسـه بالـزد، رقـم امـديث ) ( 10)
 .220ص 

 .920، ص 90؛ السن  ال،برى للبيهقي،  13، دار صادر، بنوت، ص 9سند أحمد،    ( 19)
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ن القضاء إلى من في صدر الإسلام يباشرونه بأنفسهم ولا يجعلو الخلفاءفقد كان 

من بعده  الراشدونتلاه الخلفاء بين المتنازعين   فبعد أن قضي رسول الله.(14)سواهم

في الحكم مطبقين النصوص التي جاءت بشأن العدل في  والإنصافمحققين العدالة 

الحكم فالخليفة يمارس القضاء وهو جزء من اختصاصاته الأصلية ووظيفة من وظائف 

ف في أن الخليفة وظيفته تطبيق أحكام الخلافة وهو القاضي الأعلى في الدولة، ولا خلا

ا التنفيذ، وليس له ، وليس له أن يتنصل من هذالشريعة الإسلامية على المتخاصمين

يرفضه أن يشرع من عند نفسه في مورد النص، إذ ليس له أن يبتدع شيئاً من الرأي 

الشرع فينفذ بعضه ويرفض تنفيذ البعض الآخر. وقد اشتهر من  أالشرع، أو أن يجز

 .عليوعمر الخليفتين الخلفاء في فجر الإسلام 

في المحاكمات بشكل  المسلمون ساروا على نهج الرسول الكريم والخلفاء 

موجز وبإجراءات مختصرة بسيطة في حالة إقامة البينة والإقرار والشهود إضافة لأدلة 

أصدروا الأحكام فيها أسوة الأخرى. فقد عرفوا الدعوى الموجزة ونظروها و الإثبات

 نفسه، الاسمن لم يكن لها في المحاكمة والحكم بشكل موجز، وإالكريم  بالرسول

وبعد الفتوحات الإسلامية واتساع رقعة الدولة الإسلامية وترامي أطرافها على قارات 

لدولة وسد الثغور،  شؤون العالم وكثرة المسؤوليات الملقاة على عاتق الخليفة بإدارة

أسند الخليفة القضاء إلى رجال يختصون في فض المنازعات والخصومات بين الناس، 

 ثاني.وهذا ما نعرضه في الفرع ال

  

                                                           

، 4002د. عبد ال،ريم زيدان، نظام القضـاء في الشـريعة الإسـلامية، الطبعـة الرابعـة، مطبعـة العـاني، بغـداد،  ( 14)
 .92ص 
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 من القاضي نظر الدعوى الجزائية: الفرع الثاني
 ، ن في نظر النزاعات التي ترفع إليهم منذ عهد الرسولمتخصصوظهر قضاة 

 .(13)الصحابة القضاء بما جاء في الكتاب والسنة والاجتهادفقد أذن عليه السلام لبعض 

القضايا من يع وكان القاضي يجلس في المسجد أو في بيته وكان يقضي في جم

لاية وأول من فوض ووتعازير  ،وقصاص ،وحدود، وعقود ،أحوال شخصية

معه بالمدينة أبا الدرداء  يحيث ول  عمر بن الخطابالقضاء من الخلفاء إلى غيره 

وولي شريحاً بالبصرة، وولي أبا موسى الأشعري بالكوفة، وكتب له في ذلك الكتاب 

ترسم صورة القضاء في صدر  ،(12)ونصائح في القضاء  إرشاداتالمشهور الذي تضمن 

 باعتبارهم المرجع الأعلى. يرشدوا قضاتهمالإسلام وكيف كان الخلفاء 

آنذاك بالدعوى الموجزة وهي تعرض عليهم فوراً وبدون تحقيق لقد نظر القضاة 

 والخلفاء   أو إجراءات مطولة، ليصدروا الحكم في الجلسة نفسها، كما فعل الرسول

 الراشدون من بعده.

إذا كانوا يبتعدون عن الإطالة في الإجراءات للنظر في الجرائم المعروضة أمامهم 

عليهم أو بإقامة البينة وباقي طرق الإثبات ليقيموا الحد  الشهادةوخاصة عند الإقرار أو 

 في جرائم الحدود أو يقضوا بالتعزيز.

؛ سلامية بعد عصر الخلفاءوفي العصور التي استندت على أحكام الشريعة الإ

فأصبح في كل بلد قاضي يعينه  ،وظائف القاضيفي  الذي توسع كالعصر الأموي

                                                           

؟ قـال معـاذ: أقضـي ( النـالحض  الـيم ، قـال لـه: )وكيـف تقضـي بـين  معـاد بـ  جبـل  عندما بعـث النـبي ( 13)
؟ قـال: اجتهـد بـرأي ولا آلــو، ( ؟ قـال: بسـنة رســول الله، قـال: ) ـإن    ـد( ب،تـا  الله، قـال: ) ـإن    ـد

سـن  أبي داوود، كتـا  الأقضـية،  .(  ضر  صدره وقال: )اممد لله الـذي و ـق رسـول رسـول الله لمـا يراـيه
 .217م، ص 4003تبة صادر، بنوت ، م،( 3214با  اجتهاد الرأي بالقضاء، رقم )

 .229ينظر نص ال،تا  عند د. منن حميد البياتي و اال ناكر النعيمي، مرجع سابق، ص  ( 12)
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الخليفة، وكان لأهل الذمة محاكم خاصة بهم، وصار القضاة يدونون أحكامهم في 

 سجلات خاصة.

أما في العصر العباسي فقد استحدث منصب )قاضي القضاة( وفي الأندلس 

 .(12) مل تحت سلطته هيئة من نواب القضاة)قاضي الجماعة( ويع

والدعوى الموجزة أمام القضاة كانت تعرض عليهم مباشرة وبدون إجراء تحقيق 

فيها ويصدر الحكم في نفس جلسة المحاكمة دون النظر إلى مقدار العقوبة، جسيمة 

وتنظر دعواهم  كانت أم خفيفة، وهناك أدلة على أن الخلفاء كانوا يمثلون أمام القاضي

يقيم الدعوى أمام القضاء طالباً درعه التي  ، فهذا علي بن أبي طالببشكل موجز

افتقدها ثم وجدها عند الذمي الذي ادعى ملكيتها فيحكم القضاء بالدرع لصالح الذمي 

 .(11)بجلسة واحدة وبشكل مختصر وترد الدعوى التي أقامها الخليفة لعدم البينة

السمحاء قد بسطت في الإجراءات واختصرتها للإسراع في فالشريعة الإسلامية 

الفصل في الدعوى الجزائية، كما أن المخالفات )وهي كثيرة( تحتاج إلى مدع، إذ ينظر 

وتيقنه من ارتكابها دون ما حاجة إلى مجلس  إخطارهالقاضي المخالفة في أي موقع فور 

 الوقت الحالي.في بالأصول الموجزة  أشبه  يوهذه الحالات ه (17)قضاء

وكانت هناك مؤسسات قضائية بجانب القاضي تتولى النظر في بعض الجرائم 

ومختصرة حسب مقتضى قليلة الأهمية وتنزل الجزاء على المخالفين بإجراءات بسيطة 

الحال، وكان في ذلك تخفيف على القضاء فتتاح له فرصة من الوقت للنظر في الجرائم 

 الشرطة والحسبة(.الجسيمة، ومن هذه المؤسسات )

                                                           

 .229د. منن حميد البياتي و اال ناكر النعيمي، المرجع السابق، ص  ( 12)

، بنوت، 2الرسالة، ط، موسوعة ( 912/4، أ بار القضاة، لوكيع )( 931/90السن  ال،برى للبهيقي ) ( 11)
 .917م، ص 9114

 .44د. عبد الله ال،اتبي، مرجع سابق، ص  ( 17)
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 (11)إضافة لبعض أعمال القضاء ت الشرطة تقوم بدور مساعد للقضاء،كانو

 .(11)وبإجراءات موجزة المؤسسات التي تنظر في الجرائم قليلة الأهمية ىوهي أحد

العصر الأموي كان رئيس الشرطة )صاحب الشرطة( شخصاً ففي مستهل 

مرموقاً يقوم بجانب عمله الرئيسي، بتنفيذ الأحكام القضائية التي يصدرها القاضي، 

، وكان أيضاً بمثابة قاض يختص في النظر في الجرائم مسائل الحدود والقصاصفي 

كما أنه منح صلاحية النظر في  ،إيجازيةالعقاب بمرتكبيها بصورة  وينزل (900)رزياوالتع

 .(909)الحدود والدماء بإطلاق

إذ كان يتمتع بصلاحية إصدار الأمر الجزائي بدون محاكمة، ويصدر العقوبة 

المناسبة فوراً على الفعل المخالف للقانون أو الأنظمة المرعية آنذاك، وهو في ذلك 

وتتشابه  جز،بسط أي ينظر في القضية بشكل مويختصر في الإجراءات وبشكل م

الدعوى الموجزة في هذا الخصوص مع الأمر الجزائي حيث أنهما يجريان بشكل موجز 

بجلسة موجزة واحدة في الدعوى الموجزة  أماومختصر وبشكل سريع فور النظر بالجرم. 

أو بإصدار حكم جزائي )أمر جزائي( عند نظره من قبل صاحب  ،أمام القاضي

 الشرطة.

الشرطة  فاختصتأما في العصر الأموي فزادت اختصاصات رئيس الشرطة، 

الجسيمة، والشرطة الصغرى فيما دون ذلك من  الجزائيةالكبرى بالنظر في القضايا 

                                                           

 .212، ص 9173د. محمد سلام زيناتي، تاريخ القانون المصري، دار النهضة العربية، القاهرة، ( 11)
) 11) Coulson (N. j) : the state and individual in Islamic law. In the international and comparative law. 

In. c. Quarterly Vol: 6. Jan 2008. P 58. 

د. نــها  رنــيد  ليــل البيــاتي واللــواء امقــوقي  ــاهر جليــل حبــوش، الوســيط في أعمــال نــر ة العــراق،  ( 900)
 .21، ص 4007مطبعة الراية، الطبعة الأو ، بغداد، 

 .911عبد الرحم  ب   لدون، سابق، ص ( 909)
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إلا أنه رغم هذه السلطة  ؛في كل الأحوال بتوقيع العقابمع سلطته  ،(904)القضايا

ما عليه إلا إحالة القضية بدعوى الواسعة فلا يجوز له إصدار أوامر بالحبس البسيط و

موجزة إلى القاضي المختص لإصدار العقوبة وعادة ما تتم الإحالة بشكل موجز 

وكما هو معروف بالنسبة لهذه الحالة في يومنا هذا عندما تحيل الشرطة بموجب  ومختصر.

ة صفحات الأولى منها تمليها الشرط الدعوى الموجزة والمؤلفة من أربعاستمارة خاصة ب

حسب ما هو موجود في نموذج الاستمارة والثلاث الباقية للقاضي الذي يصدر حكمه 

 .(903)في دعوى موجزة وبإجراءات موجزة أيضاً

 الموجزة في الحكم الجزائيةالدعوى : المطلب الثاني
في الدعوى الموجزة في الشريعة الإسلامية يختلف عما هو معمول به  إن الحكم

حالياً، وفقاً للقوانين الوضعية إذ أن بعض القوانين ميزت الدعوى الموجزة عن غير 

في  .(902) الموجزة على أساس العقوبة التي من الممكن أن تصدر في الدعوى الموجزة

ية عن غير الموجزة ليس على أساس حين تميزت الدعوى الموجزة في الشريعة الإسلام

تحتاج إلى إطالة وتعقيدات  العقوبة بل على أساس الإجراءات الجزائية المبسطة التي لا

فالإقرار في الحدود يكفي لانزال العقوبة بحكم موجز حتى ولو كانت الجريمة المرتكبة 

                                                           

. والشــيخ أبــو امســ  النبــاهي المــالقي الأندلســي، تاريــخ 911عبــد الــرحم  بــ   لــدون، مرجــع ســابق، ص ( 904)
 .2، ص 4001،  3قضاة الأندلس، منشورات دار الآ اق الجديدة، بنوت، ط

د. سحر المجالي، الشر ة في الاندلس في عهد الدولة الاموية، مجلة الدراسات للعلوم الاجتماعية  ( 903)
 .41، ص 4001، الجامعة الأردنية، 4، عدد 92ة، مجلد والإنساني

،   بدلالـــــة المـــــادة ( /أ402، المـــــادة )9111، قـــــانون اااكمـــــات الجزائيـــــة البحـــــري  لعـــــام ( /د1المـــــادة )( 902)
قــــانون أصـــــول  914والمــــادة  9179لعـــــام  43قــــانون أصــــول اااكمــــات الجزائيـــــة العراقــــي رقــــم  ( /أ932)

مــ  قــانون ضجــراءات ااــاكم  ( 17مــ  المــادة ) ( 17/9والمــادة ) 9191دادي لعــام اااكمــات الجزائيــة البغــ
مــ  قــانون الإجــراءات الجزائيــة اليمــ   ( 309والمــادة ) 9170الجنائيــة لدولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة لعــام 

 .9112لعام  93رقم 
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اع تتمثل في أنو ةهي القتل، وبما أن الجرائم في الشريعة الإسلامية مقسمة إلى ثلاث

ما سنتناوله تباعاً على النحو  هذاو، ، والتعزيروالقصاص والديهجرائم الحدود 

 التالي:

 الموجزة في جرائم الحدود:  الجزائيةأولًا: الدعوى 
 (902)بالحد شرعا العقوبة المقدرة مقدماً من الشرع التي تجب حقاً لله تعالى يقصد 

  چ ڑ  ک  ک  ک  کچ قال تعالى: 
فالحد في الشرع عقوبة مقررة  .(901)

أي مقررة لما فيه مصلحة الجماعة ومهاية النظام العام، لذا فهي  .(907)حق الله  لأجل

لا تقبل الإسقاط لا من الأفراد ولا من الجماعة وقد قرر القرآن والسنة المطهرة 

 ،السكر ،الحرابة ،السرقة، القذف، الزنا عقوبات محددة لجرائم الحدود وهي سبعة:

 البغي.، الردة

يقام الحد رغم جسامة و وهي في معظمها تجيز الإثبات بالإقرار والشهادة،

في إقامة الحد وتنفيذ العقوبة يكون  بة بدعوى موجزة وبإجراءات مختصرة؛ لأنالعقو

عزيزية في موضع الشك جريمة ثابتة واضحة لا لبس فيها ولا شك، وإلا كانت عقوبة ت

كيف أنه عليه السلام في جريمة فقد لوحظ جراءات موجزة ومختصرة، وهي أيضاً إ

( وفي جريمة الزنا: )اذهبوا شرب الخمر حكم بها على شارب الخمر: )اضربوه

                                                           

د. عبـــد العزيـــز عـــامر، نـــرح الأح،ـــام العامـــة للجريمـــة في القـــانون الجنـــائي الليـــبي، دراســـة مقارنـــة بالشـــريعة  ( 902)
؛ د. احمــــد جـــــرادات، نظريـــــة تنفيـــــذ 34، ص 4090الإســــلامية، منشـــــورات جامعـــــة قــــار يـــــونس، بنغـــــازي 

 ا.، وما بعده91، ص 4094الأح،ام القضائية الجنائية في الإسلام، دار ال قا ة، عمان، 

 .917سورة البقرة، آية  ( 901)

، ص 9117، مطبعــة دار ال،تــا ، بـــنوت، 3د. ســيد ســابق،  قــه الســـنة، المجلــدان ال ــاني وال الـــث، ط  ( 907)
القـــاهرة،  –، مطبعـــة نهضـــة مصـــر 3، د. محمـــد ســـليم العـــوا، في أصـــول النظـــام الجنـــائي الإســـلامي، ط322

 وما بعدها. 911، ص 4001
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من  ،(901)فارجموه..( وفي غيرها من جرائم الحدود. وهكذا سار على نهجه الخلفاء

 بعده والقضاة أيضاً.

إلى الاجتهاد ولا يؤمن في استيفائه من الحيف فإقامة الحد بهذا الشكل لأنه يفتقر 

 .(901)والزيادة على الواجب

 

                                                           

على رجل واقع جارية باكـر  حملـت منـه   اعـترف  ( أبو ب،ر الصديق )راي الله عنه قد ح،م الخليفة  ( 901)
وأقر بارت،ابه جريمـة الـزد وهـو غـن محصـ   ح،ـم عليـه بالجلـد   نفـاه ض   ـدك )د. عطيـة مصـطفى مشـر ة، 

 . نـــرح مو ـــأ مالـــك،( 12، ص 9111القضـــاء في الإســـلام، مطـــابع دار الغـــد، الطبعـــة ال امنـــه، القـــاهره ،
 .77، ص 9292با  ما جاء في م  أعترف على نفسه بالزد، 

يستشن الصحابة ضذا   لـد ام،ـم في القـرآن ال،ـريم والسـنة النبويـة  ( وكان الخليفة عمر ب  الخطا  )راي الله عنه
قضـى بـه الإمـام امـا ا  ( الشريفة ويسأل: هل كان لأبي ب،ر  يه قضاء؟  ـإن وجـد أبا ب،ـر )راـي الله عنـه

 . ( 24، ص 9113جلال الدي  عبد الرحم  السيو ي، تاريخ الخلفاء، مطبعة منن، بغداد، 
استشار النالح في الخمر  قال لـه عبـد الـرحم  بـ  عـوف: )اجعلـه   ( وروي أيضاا أن عمر ب  الخطا  )راي الله عنه

( 9701، رقم امديث )99ح مسلم،    ضر  عمر ثمانين. )رواه مسلم، صحي ( كأ ف امدود، ثمانين
 . ( 491، كتا  امدود، با  حد الخمر، ص 

قــال في المشــورة في حــد جريمــة نــر  الخمــر: )ضذا ســ،ر هــذي، وضذا هــذي ا ــترى،  ( وروي أن عليــاا )كــرم الله وجهــه
، كتــا  امــدود، با  ( 9707، رقــم امــديث )99، رواه مســلم )صــحيح مســلم،  (  حــدوه حــد المفــتري

 . ( 491الخمر، ص  حد
على آ ر بالسرقة  أقام امد على السارق وقطع يـده،    ( وروي أن رجلين نهدا عند الإمام علي )كرم الله وجهه

عادا بعد ذلك برجل غنه قائلين: ضنما السارق هذا.  قال علي: )لا أصدق،ما علـى هـذا الآ ـر وأاـمن،ما 
، مختصـــــر ا ـــــتلاف العلمـــــاء ( مـــــداا قطعـــــت أيـــــدي،ماولـــــو أني أعلم،مـــــا  علتمـــــا ذلـــــك ع ( ديـــــه يـــــد الأول

 .227للطحاوي، كتا  الرجوع ع  الشهادة في امدود، ص 

، د. 722، ص 9121د. عبـد القـادر عــودة، التشـريع الجنـائي الإســلامي، م،تبـة دار العـرو ، القــاهرة،  ( 901)
م، 4001، القــــاهرة ، مطبعــــة نهضــــة مصــــر3محمــــد ســــليم العــــوا، في أصــــول النظــــام الجنــــائي في الإســــلام، ط

 وما بعدها. 970ص
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 :القصاص والديهالموجزة في  الجزائيةثانياً: الدعوى 
يعرف القصاص شرعاً بأنه عقوبة مقدرة مقدماً من الشارع تجب حقاً للأفراد 

وهو في بعض الجرائم، وعلى رأسها القتل العمد وقطع الأطراف أو ذهاب 

 .(999)وهي تقع على النفس أو على ما دونها من جرح أو قطع عضو ،(990)منافعها

إن جرائم الدية والقصاص هي من الجرائم التي تحتاج إلى إجراءات مطولة سواء 

من القاضي أو في مجالس التحكيم ونادراً ما تجري بشكل موجز، وذلك لتعلقها بحقوق 

وما شابه ذلك أو لتعلقها بحقوق الورثة في المدعي المجني عليه في جرائم الضرب والجرح 

 جرائم القتل، لذا فهذه الجرائم هي خارج نطاق البحث في الدعوى الموجزة.

 الموجزة في جرائم التعزيز الجزائيةثالثاً: الدعوى 
عقوبة غير مقدرة تجب حقاً لله تعالى أو لآدمي في كل معصية هو  التعزيز شرعاً:

وهو عقوبة تأديبية يفرضها الحاكم على جريمة أو معصية  .(994)ليس فيها حد ولا كفارة 

 .(993)لم يبين الشرع لها عقوبة

ومتروك  اوح بين التوبيخ وتصل إلى القتل،لا حد لها فهي تتر وعقوبة التعزيز

شبهات، حسب تقديرها لولي الأمر والقاضي عند عدم ورود النص في العقوبة وفي ال

لا تجلدوا فوق عشرة أسواط إلا في : ) النبي عنظروف الجريمة والجاني، وقد ورد 

 حد من حدود الله تعالى(
 ريعز كان بت أن الخليفة عمر بن الخطابوقد ث .(992)

                                                           

 .33د. عبد العزيز عامر، مرجع سابق، ص  ( 990)

 وما بعدها. 497، د. أحمد جرادات، المرجع السابق، ص 201سيد سابق، مرجع سابق، ص  ( 999)

 ، وما بعدها.321، د. محمد سليم العوا، ص 33د. عبد العزيز عامر، مرجع سابق، ص  ( 994)

 . 334، د. أحمد جردات ، المرجع السابق ص 211سيد سابق، مرجع سابق، ص  ( 993)

، ص 4   ( 1323أ رجــه البخـــاري )صـــحيح البخــاري، الجـــزء ال ـــاني، في كتــا  التعـــازير والآدا  رقـــم )( 992)
 .222ص  ( 9701؛ صحيح مسلم، المرجع السابق، با  قدر أسواط التعزير، رقم )( 933
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 يحرق حوانيت الخمارين، وقد اتخذ ويؤدب بحلق الرأس والنفي والضرب، كما كان

درّة يضرب بها من يستحق الضرب واتخذ داراً للسجن وضرب النائحة حتى بدأ 

  . (992)شعرها

يسرف ويزيد على ما  ألاولا ضمان على الحاكم إذ أدب المحكوم عليه بشرط 

من هنا يلاحظ أن عقوبة التعزيز هي عقوبة بسيطة في أغلبها  .(991)يحصل به المقصود
محالة على القاضي بدعوى موجزة من صاحب الشرطة الذي  وتكون بإجراءات موجزة

له حق توقيع العقاب في الجرائم قليلة الأهمية كالمخالفات على مرتكبيها بصورة إيجازية 

أما المحتسب في جرائم  .(997)إلا أنه ليس له حق إصدار أوامر بالحبس دون محاكمة

زاءات على وجه الاستعجال على أية مخالفة للقانون بجأحكامه التعازير فإنه يصدر 

 وهي:

 التوبيخ أو التعنيف  -9

 وقف التاجر المخالف عن العمل مدة معينة. -4

 الضرب أو الجلد -4

 .(991)الحبس لمدة معينة -2

وفي حق توقيع عقوبة الحبس فقد اختلفت صلاحيات صاحب الشرطة عن 

 المحتسب.

إن هذه الإجراءات تقترب كثيراً من مفهوم الدعوى الموجزة الحالي والحد الذي 

الإشارة سبقت ، وكما (991)لحد معين أو الغرامة كالعقوبة الحبسيجب أن لا تتجاوزه 

                                                           

 .332ص  ( 417/2، والبهيقي في السن  ال،برى)( 4311،ل الآةر )الطحاوي في بيان مش ( 992)

 .212سيد سابق، مرجع سابق، ص  ( 991)

 .44د. عبد الله ال،اتبي، مرجع سابق، ص  ( 997)

 .41د. عبد الله ال،اتبي، المرجع السابق، ص  ( 991)
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قال:  )لا تجلدوا فوق عشرة أسواط إلا في حد من  ل الله إليه في التعزيز فإن رسو

 حدود الله تعالى(.

الموجزة  الجزائية أن الشريعة الإسلامية قد عرفت الدعوى كل ذلك يشير إلى

بغير التحديد الذي أوجدته أو الشكل الذي نصت عليه كثير من قوانين أصول 

المحاكمات الجزائية الوضعية الحالية من تحديد للإجراءات الموجزة والبسيطة في الجنح 

الفات )الصلحية( أو من عدم البسيطة والمخالفات في إحالتها على محاكم الجنح أو المخ

صار من وتجاوز العقوبة لحد معين، فإذا ما صدر حكم القاضي كان واجب التنفيذ 

 .(940)أن يطلب تنفيذه لهحق المحكوم 

 
 الموجزة في التشريعات الأجنبية الجزائيةالدعوى : المبحث الثالث

في التشريعات الأجنبية كما في التشريعات العربية تقترب من إن الدعوى الموجزة 

بعضها البعض وإن اختلفت التسمية، فمنها من أشار إليها إشارة صريحة كالتشريع 

الإنجليزي الذي نص على الدعوى الموجزة بل وسمي بعض الجرائم بالجرائم الموجزة 

 إتباعريباً منها عندما قرر في حين أن القانون الفرنسي لم ينص عليها صراحة بل كان ق

إجراءات بسيطة وموجزة وخاصة في إجراءات الأمر الجزائي والمحاكم الصلحية بالنسبة 

لجرائم الجنح البسيطة والمخالفات. وعليه فقد قسم هذا المبحث إلى مطلبين، يتناول 

ة في تناول الدعوى الموجزيفالتشريع الإنجليزي، أما الثاني  الأول الدعوى الموجزة في

 التشريع الفرنسي.

  
                                                           

 

 .32، ص ( في نرحنا لمقدمة المطلب ال اني م  المبحث ال اني في )ام،م ( 901ينظر هامش ) ( 991)

 .419د. عبد ال،ريم زيدان، المرجع السابق ، ص ( 940)
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 في التشريع الإنجليزي الجزائيةالدعوى : المطلب الأول
الدعوى الموجزة تدريجياً في التشريع الإنجليزي إلى جانب الدعوى ظهرت 

العادية وتنظرها )محاكم الحكام( المختصة بالقضاء الموجز إذ تعتبر هذه المحاكم الأدنى في 

الإجراءات الموجزة في قضايا تتسم بالسرية، ولها وتباشر  (949)الجزائيةسلم المحاكم 

وما لبثت أن أخذت المحاكم  ،صفة الاستعجال لتفادي شكليات الإجراءات العادية

الإجراءات في الجرائم قليلة الأهمية نقلًا عن المحاكم الكنسية التي  بهذه  (944)الدنيوية

عن  المطلبكانت متأثرة نوعاً ما بالمحاكم الكنسية اليونانية، وعليه نتحدث في هذا 

الدعوى الموجزة في التشريع الإنجليزي أمام المحاكم القديمة ومحكمة كاتب السوق اللتين 

نتطرق إلى قاضي الصلح باعتباره قاضي الأصول  ثمكانتا بذوراً للدعوى الموجزة 

 الموجزة حالياً، وخيار المتهم في نظر جريمته بصورة موجزة أو اتهامية.

 أولًا: المحاكم القديمة
 اختصت العديد من المحاكم بنظر الجرائم البسيطة منها: وقد

المحاكم المحلية: حيث توجد هذه المحاكم في كل بلدة أو مدينة وتختص  -9

 .(943)بالنظر في القضايا البسيطة

: هذه المحاكم تلجأ إلى تدوين أعمالها الجزائيةالمحاكم التدوينية   -4

والإجراءات التي تتبعها في سجلات خاصة بها لتكون مرجعاً قانونياً ثابتاً، إذ ما عرفنا 

 اقانونً يعدأن القانون الإنجليزي رغم صدوره بشكل مكتوب في بعض الأحيان إلا أنه 

                                                           

ضن عمــر تلــك ااــاكم يتجــاوز ســتمائة ســنة، د. مجيــد حميــد العنب،ــي، المــد ل ض  دراســة النظــام القــانوني  ( 949)
، ص 9110مطبعـــة دار امريـــة، بغـــداد،  ( 91انونيـــة، رقـــم )الإنجليـــزي، منشـــورات وزارة العـــدل، الـــدائرة الق

12. 
(944 ) Calisse (Carlo) : A history of Italian Law. London 2008-P: 179. 

(943 ) Blackstone (Wiliam) : An Analysis of the Laws of England (2004)  and ed Oxford. P: 411. 
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بعتها المحكمة ودونتها والإجراءات التي ات أنجزتهافي أحيان كثيرة، فالأعمال التي  افيًعر

تدونها في سجلاتها تعتبر سابقة قضائية لا يجوز مخالفتها وهذا ما ميز وحسم الدعوى في 

ة أو الحبس الغرام عقوبات القانون الإنجليزي عن غيره من القوانين وهذه المحاكم توقع

 .(942)كل من اعتدى على حرمة من حرمات القضاءالبسيط على 

 ثانياً: محكمة كاتب السوق )مراقب السوق(:
نجلترا، حيث تنتشر في الأسواق أو إأصغر محاكم القضاء الجنائي في وهي 

المعارض ويرأسها كاتب أو مراقب السوق يعينه المحافظ أو رئيس البلدية وغالباً ما 

يتمتعون بأخلاق فاضلة وسيرة محمودة ويعين يكون من عامة الناس ومن الذين 

لمساعدته مراقبين ثانويين، فمحكمة كاتب السوق مؤلفة من قاض فرد واحد بدون 

وأبرز اختصاص هذه المحكمة هو النظر في جرائم المخالفات التي ترتكب  ،هيئة محلفين

كيال او الميزان في الأسواق والطرق العامة والمتعلقة بالمقاييس والموازين، فإذا كان الم

، فإنه يعدم )أي يتلف( المكيال أو الميزان (942)مخالفاً لمواصفات معينة لدى الأبرشية

لأن الدليل المادي هو  ،(941)ويغرم المخالف دون الحاجة إلى سماع أقواله أو دفاعه

 المضبوط )أي الميزان أو المكيال(.

المقاييس والموازين عام وقد ألغي هذا النوع من المحاكم عندما صدر قانون 

والذي أصبح بموجبه الاختصاص بهذه الجرائم لمحكمة القضاء الموجز والتي  9171

 .(947)توقع عقوبة الغرامة عند ثبوتها

                                                           

(942 ) Blackstone. Ibid. P. 411. 

، ومعناها المقا عة او المديرية، وهي كلمة تطلق على المنطقة التي ( parishالأبرنية هي: كلمة يودنية )( 942)
 .www>.almaay.com/hom.phpيرعى نعبها مطران أو اسقف، ويساعده ال،هنة. 

(941 ) Blackstone. Vol. I. Ibid 
(947 ) Jenke (E) : Stephens Commentaries on the Laws of England Vol. Iv. 17th ed London 2002. P: 

249. 
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 : (941)قاضي الصلح في انجلتراثالثاً: 
( القضاء )قاضي الصلح (941)قاضي الأمن والسلام السادس عشر تولىفي القرن 

يختلف عن أسلوب القضاء العادي وكذلك اعتبر قانون البسيط والذي كان بأسلوب 

قاضي الأمن والسلام )قاضي الصلح( قاضياً  9141شرطة العاصمة الصادر عام 

 .(930)طبيعياً يعين كقاض في محاكم شرطة العاصمة

صدر قانون الجلسات البسيطة الذي نص على أن الجلسة هي  9121وفي عام 

ي الصلح( وتسمى بالجلسة البسيطة مكان جلوس قاضي الأمن والسلام )قاض

 .(939)للأمن

                                                           

كانـت الشـر ة تعتمـد   9011عـام  ( Hestingsقبل  تح النورمانديين لبلاد الإنجليز في معركة )هاستن،س  ( 941)
حيث كانوا يتبعوا ويتحروا ع  الجـرائم  ( في مهمة البحث ع  المجرمين على رجال يطلق عليهم )رجال الملك

، أمــا في القــرن ال الــث عشــر أصــبح المســئولون 991ولمعــوا الأدلــة. د. عبــدالله ال،ــاتبي، مرجــع ســابق، ص 
ا تـن الفرسـان  9347ع  حفا الأم  يعينون بش،ل دائم، كما أنه في عهد الملك ضدوارد ال الث وفي سنة 

 المجتمــع و ولــوا ســلطات ضداريــة في بادم الأمــر   منحــوا ســلطات ليقومــوا بواجــب حفــا الأمــ  والســلام في
صـــدر نظـــام عدالـــة الســـلام  9319. وفي عـــام 12قضـــائية بســـيطة. د. مجيـــد العنب،ـــي، مرجـــع ســـابق، ص 

 المتضم  نروط تعين رجال نر ة في كل ضقليم مفز الأم  ذوي السمعة الطيبة والسنة اامودة. 
Hanbury. (H.G) . English Court of Law, 4 nd ed. Oxford. 2010. P: 144. 

حيث نص النظام السالف الذكر والذي هو بم ابة القانون على تعيين لـورد وثلاثـة أو أربعـة مـ  واسـعي ال ـراء مفـا 
 الأم  في كل مقا عة بمرسوم مل،ي. 

Osbborne (B) : Justive of the Peace 1361-1848. the sedgehill (Press 1990 P: 394) . 

 بشرط أن ي،ون اللورد ملماا بالقانون وعار اا به لي،ون م هلاا لتولي القضاء البسيط.
(941 ) Holds Worth (W.S) : A History of English Law. Vol. 3. 17the ed. London 1996. P: 607. 
(930 ) the Statutes 1831. 1844. Vol. Iv. P: 309. 
(939 ) The Statutes 1845-1849. 
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على أن محكمة القضاء  9111كذلك نص قانون التفسيرات الذي صدر عام 

والموجز تعني قاضي الأمن والسلام )قاضي الصلح( أو أي قاضي طبيعي له صلاحية 

 .(934)المحاكمة بموجب قانون القضاء الموجز

الجلسات البسيطة لتمييزها بمحكمة وتسمى  (933)وتعقد المحكمة جلسات بسيطة

 .(932)عن المحكمة العادية

 اختصاص قاضي الأمن والسلام )قاضي الصلح(:
 يختص قاضي الأمن والسلام بما يلي:

النظر في الجرائم قليلة الأهمية )كالسكر، والسلوك غير المضبوط  -9

% من قضايا هذه 51)العربدة( وجرائم المرور البسيطة ومخالفاتها( التي تشكل أكثر من 

 (shop Lifting)المحكمة وكذلك النظر في )قضايا السرقات الصغيرة كالسرقة من المحلات 

 والاعتداءات الصغيرة(
(932). 

بعض الجرائم الاتهامية بشكل موجز بعد الحصول على موافقة النظر في  -4

 .(931)المتهم

أن يكون كقاضي تحقيق بالنسبة للجرائم الاتهامية الأخرى التي تنظرها  -4

 .(937)محكمة البداية بحضور محلفين

                                                           

(934 ) Atkinson (ch. M) : The Magistrate s General Practive 19th ed. London. 1999. P. 154. 
(933 ) Weldon (A)  & Rivington. (H.G)  & Foundtaine. (A.C) : Gibson s uide to Stephen s 

Commenaries of the Law of England. 16th ed London 1993. P: 48. 
(932 ) Jowitt. (E) : The Dictionary of English Law. Vol. 2 London. 1997 P: 143. 

 .944د. عبد المجيد العنب،ي، مرجع سابق، ص  ( 932)

(931 ) Hammond (E) : A Digest of Stphen s Commentaries of the Laws of England. London. 1987. P: 

341. 
(937 ) Mclean (I)  & Morrish (P)  Harris s Criminal Law. 22th ed. London 1983. P: 108. 
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) كقضايا الأحوال  الجزائيةوكذلك يختص في النظر في بعض القضايا غير  -2

 الشخصية(
(931). 

فرد، يقوم مقام منفتكون من قاضي  تشكيل هذه المحكمة للقضاء الموجز، أما

اثنين أو أكثر من القضاة الطبيعيين ويمارس سلطة أوسع من سلطاتهم في مجال القضاء 

 .(931)الموجز

هو قاضي  ، (920)على أن الشريف 9121قانون الجرائم الاتهامية سنة وقد نص 

على أن  9111من قانون تقاعد الشرطة لعام  41الأمن والسلام كما نصت المادة 

اصطلاح محكمة القضاء الموجز تعني )الشريف( أو أي اثنين من قضاة الأمن والسلام 

نجلترا فقد عرفت هذا النوع من المحاكم إوإضافة إلى  ،يجلسان للقضاء في جلسة علنية
 العديد من القضايا وخاصة البسيطة،ينظران  يف أو مساعده، إذ كان الشراسكوتلاندا

، وقانون 9154وقد ورد اختصاصه للنظر بصورة موجزة في الجرائم البسيطة في قانون 

                                                           

(931 ) Lord Cross of Chelesea & Hand (G.H)  The English Legal System 5th ed. London 1992. P: 365. 
(931 ) Bateson (V.B) : Paley of summary Conviction. 9th ed. London 2002. P: 30, 155. 

عرف هذا النوع م  اااكم الإنجليزية منذ زمـ   ويـل مضـى حيـث كانـت  Sherifi Courtsمحاكم الشريف  ( 920)
المســائل المدنيــة والجنائيــة، وكــان ض  جانبهــا محــاكم صــغنة للنظــر في الجــرائم البســيطة  9917تنظــر مــ  عــام 

ل ـام  ، وفي عهد الملك هنـري اHanbury. (H.G) : Op. Cit. P: 46حيث كانت تعقد جلسا ا أمام الشريف 
وفي الفــترة الممتــدة مــ  عــام  Habury (H.G.) : Ibid. P: 30غالبــاا مــا كــان يــرألح الشــريف مح،مــة المنطقــة، 

اقتصر ا تصـاص مسـاعد الشـريف علـى النظـر في الجـرائم البسـيطة   تطـور ض  ا تصـاص  9474-9330
سـئول عـ  ماليـة المالـك. قااي الأم  والسلام وكانت تد ع الغرامـات ض  الشـريف أو مسـاعده لأنـه كـان الم

Lord Cross of Chelesea & Hand (G.H) : Op. Cit. P: 7.  توسـعت صـلاحياته القضـائية عنـدما مـنح  
صلاحية النظر في بعض الجنايات كالقتل وبعض الجـنح ضلا أنهـا عـادت هـذه الصـلاحية ض  الان،مـاش حـتى 
 قد معظمها في القرن الخامس عشر، هذا م  جانب، وم  جانب آ ر عاد ضليه ا تصاص قضائي واسع. 

Baker, (J.H) : An Introduction of England Legal History. London. 1991 P: 14.  باعتبـاره المم ـل االـي
 للتا  وحا ا الأم  في المقا عة وكذلك رئيساا للقسم التنفيذي للعدل الجنائي.
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حد أو مساعده يعينهم التاج ويرأس المحكمة شريف وا ،9179محاكم الشريف لعام 

 من سكرتارية الإقليم في اسكوتلاندا. بتزكية

التي تنظرها محكمة الشريف إما بإجراءات عادية أو موجزة،  يةالجزائوالقضايا 

توقيع عقوبة الحبس على المتهم والتي قد تصل إلى سنتين في حالات معينة تحددها 

 لائحة الاتهام لكن وفق إجراءات محاكمة عادية.

أما الجرائم الموجزة فتنظرها محكمة الشريف بشكل موجز ولها صلاحية توقيع 

على المتهم من ثلاثة إلى ستة أشهر، وكذلك الغرامة، فإن رأت أن عقوبة الحبس 

الجريمة وهي تنظرها إيجازياً تستحق عقوبة أشد فما عليها إلا إحالتها إلى المحكمة 

 .(929)العليا

أما بالنسبة لاستئناف قراراتها، فإذا كانت البينة ثابتة بالكتابة فإن قرار مساعد 

الشريف إذا تعلق الاستئناف بموضوع الدعوى أو لخطأ في الشريف يمكن استئنافه إلى 

 .(924)تطبيق القانون

فإنه يجوز الاستئناف إلى  مهمةقانونية  اأما إذا كان الاستئناف يتناول نقاطً

 .(923)المحكمة العليا

ونعني بذلك الإجراءات التي تطبق في المحاكم  ،إجراءات المحاكمة الموجزةأما 

في جرائم قليلة الأهمية لا تتطلب تحقيقات طويلة أو شاقة  (922)بدون اشتراك المحلفين

                                                           

(929 ) H.M. S.O The Legal System of Scotland. 2nd ed. Edinburgh. 1996. P: 21. 
(924 ) Lees. (J.M) : The Sherift Courts (Scotland)  A ct 1997. The Juridical. Rev. 1997, 8, P: 26. 
(923 ) Esmein (A) : A History of Continental Criminal Procedure. Trans. By: John Simpson. Boston, 

Little , Brown & Co. 1993, P 6.3. 

هيئة االفين هي نظام يشرك الموا   في عملية تطبيق العدالة الجنائية، ذلك أنه ي،فل تم يل الموا نين في  ( 922)
بصفتهم موا نين وليس متخصصين، وعادة يتم ا تيارهم م   -تش،يل هيئة الا ام او اااكمة او كليهما

للتحقق م  الأهلية في موا نين بعد  حصهم و ضوعهم للا تبار تسمى، تسمى علملية الاستجوا  
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كالمخالفات والجنح البسيطة والتي لا تتطلب التحقيق الابتدائي إذ غالباً ما تنتهي 

بالحسم وقلة  فتحقق بذلك ميزة السرعة .(922)المحاكمة بإصدار الحكم في جلسة واحدة

اً في الجرائم الموجزة هي على وإجراءات المحاكم الموجزة عموم التكاليف والنفقات،

 نوعين:
 ،(921)إجراء المحاكمة من محكمة الحكام بدون وجود المحلفينالنوع الأول: 

ويكون ذلك في الجنح البسيطة ) كجرائم السكر، والسلوك غير المنضبط )العربدة( 

 ومخالفات المرور عموماً باستثناء السياقة الخطرة(.

من الإجراءات وبغياب المحلفين يمكن للمحكمة أن تصدر عقوبة  وفي هذا النوع

 .(927)الغرامة، أو الحبس الذي لا يتجاوز ثلاثة أشهر

هذا النوع من المحاكمة بوجود محلفين حيث تنظر المحكمة هنا ويتم النوع الثاني: 

بجرائم أشد خطورة من الفئة الأولى )كجرائم السياقة الخطرة، والسرقات الصغيرة 

والاعتداءات الصغيرة(. وكذلك المخالفات التي تزيد عقوبة الحبس فيها على ثلاثة 

وعلى أن لا تتجاوز مدة الحبس ستة  ،(921)أشهر بدون خيار لدفع الغرامة أمام المتهم

 .(921)أشهر

                                                           
 

 الاو  تحدد ما ضذا كان هنالك ادلة   ( المشاركة، وهنالك نوعان م  هئيات االفين) ال،برى، الصغرى
كا ية لاصدار الا ام، وال انية تستمع للوقائع لأصدار قرارها بالبراءة أو الإدانة للمتهم. 

www.ar.wikipedia.org.wiki 

(922 ) Esmein. Ibid, P: 605. 

 .944د. عبد المجيد العنب،ي، مرجع سابق، ص  ( 921)
 .979د. عبد المجيد ال،اتبي، مرجع سابق، ص ( 927)

 د. عبد المجيد العنب،ي، مرجع سابق، نفس الصفحة. ( 921)

 .974د. عبد المجيد ال،اتبي ، ص  ( 921)
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اعتراف المتهم بأكثر من جريمة فلها الحق بتشديد العقوبة وحبسه لمدة  وفي حالة

 .(920)ثني عشر شهراًا

الموجزة تصل إلى ألف جنيه  وبالنسبة للغرامة فصلاحية محكمة الحكام في الجرائم

بالحبس  كحد أعلى وفي حالة ما إذا كانت الجريمة تستحق عقوبة مشددة عما ذكر سواءً

أو بمبلغ الغرامة والتي هي خارج اختصاص محكمة الحكام، فإنها تحيل القضية إلى 

 .(929)محكمة التاج

نجليزي في الدعوى الموجزة والمحاكمات الموجزة النظام القضائي الإولقد أهمل 

في القضايا البسيطة التحقيق القضائي، وقصره على المحاكمات العادية في الجرائم 

 .المهمةالاتهامية و

فالخطوة الأولى للإجراءات تكون في الأخبار عن الجريمة أو الشكوى، مباشرة 

والتي هي معنية  ،(924)ذلك تصدر محكمة الحاكم لى المحكمة أو إلى القاضي، بعدع

بالجرائم الموجزة ومقدم الشكوى أو الأخبار إليها إلى المتهم تكليفاً لحضور الجلسة التي 

أو ملخصاً بما جاء في الأخبار أو  ،تحددها، ويحوي التكليف مذكرة موجزة عن الاتهام

الشكوى التي قدمها المتضرر من الجريمة، ويجب أن يحتوي أمر التكليف للمتهم 

                                                           

 .943د. عبد المجيد العنب،ي، مرجع سابق، ص  ( 920)

 ع السابق، نفس الصفحة.د. عبد المجيد العنب،ي، المرج ( 929)

عمرهــا  The Magistrates Couvt. أن مح،مــة امــاكم 12د. عبــد المجيــد العنب،ــي، المرجــع الســابق، ص  ( 924)
تعـ  ااـا ا علـى العـدل والسـلام وهـو نـخص عـادي غـن م هـل  Magistrateيتجاوز الستمائة عـام وكلمـة 

ولا  ( أ ضـــل مـــ  مصـــطلح )قااـــي ( قـــانودا يلجـــأ ضليـــه الأ ـــراد للاحت،ـــام في منازعـــا م ومصـــطلح )حـــاكم
بـل  ( Judgeيستوجب م  الذي يقوم بام،م بين النالح م هلاا قانونياا كما هو امال في مصـطلح )قااـي، 

 . قط صفات حسنة وعادلة



 9212 مقابلة مصطفى يوسف حس 

)الجريمة التي ارتكبها على وجه التحديد، وزمان ومكان ارتكابها بوضوح، ودعوة 

 لحضور جلسة المحاكمة في الزمان والمكان المعينين في أمر التكليف (
(923). 

ويعتبر تحريكاً للدعوى  (922)دعوة المتهم لحضور جلسة المحاكمة هووالتكليف: 

نجلترا هو إالمحكمة وقاضي الصلح في ، إذ بواسطته تنتقل الدعوى إلى حيازة الجزائية

الذي يصدر أمر التكليف للمتهم لحضور الجلسة، إذ يجب إبلاغ المتهم شخصياً به، 

 أمر التكليف بالحضور.ليه باختصار في إكي يجيب على التهمة الموجهة 

لا دور للنيابة العامة أو سلطة التحقيق في إجراء تحقيق من ذلك نرى أن 

قضائي، لأن التحقيق يكون علناً في النظام الاتهامي وفي جرائم اتهامية )جسيمة( يتولى 

النيابة هي التي تثبت  كون (922)التحقيق فيها قضاة تحقيق ويستمعون إلى شهود النيابة 

ويقررون بعدها النظر في القضية بصورة موجزة  ،في النظام الاتهامي أو تنفيهاالجريمة 

 .9154من قانون محاكم الحكام لعام  ،(921)91/4إذا كانت ضمن المادة 

فر فيها كافة الضمانات في الإجراءات حسب اوهنا توجد محاكمة كاملة تتو

و)المرافعة الشفهية( و)حضور المبادئ الأساسية العامة في القضاء الإنجليزي )كالعلانية( 

)مناقشتهم واستجوابهم( حيان، و )الاستماع إلى الشهود( والخصوم( في بعض الأ

تتسم بالسرعة وبدون إبطاء  اءات كأية محاكمة عادية، إلا أنهاوغيرها من الإجر

 .تدوين الإفادات بشكل مختصروباختصار الشكليات في 

                                                           

 .944د. عبد المجيد العنب،ي، المرجع السابق، ص  ( 923)

 .317م، ص 4093د. محمد سعيد نمور، أصول الإجراءات الجزائية ، م،تبة دار ال قا ة، عمان،  ( 922)

(922 ) Butter (T.R.F)  & Miechell. S: Justice of the Peace: London 1995. P: 1121. 

، أنهــا ليســت  طــنة أو أنــه لــيس للمــتهم ســوابق و  يرت،ــب جريمــة ذات كطبيعــة الواقعــة أو ظــروف الجريمــة  ( 921)
أهمية في حياته أو أن أ لاقه محيدة أو ...  عندها يقـرر القااـي نظرهـا بصـورة مـوجزة، وهـذا مـا ي،ـون بعـد 

 تحقيق في الجلسة كقضاة تحقيق وبعد موا قة المتهم في نظر قضيته بصورة موجزة.
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شتراك في فصل الدعوى في المحاكمة أن عدم وجود محلفين للا ومما تقدم نلاحظ

الموجزة يحقق تبسيطاً في الإجراءات وسرعة الفصل في القضايا الجزائية، ونطاق تطبيق 

 المحاكمة الموجزة في النظام القضائي الإنجليزي محصور في جرائم معينة وهي:

لا تتجاوز عقوبة الحبس فيها ثلاثة أشهر أو والتي جرائم قليلة الأهمية  -9

 مة.بالغرا

تة أشهر وفق شروط سجرائم أكثر أهمية لا تزيد عقوبة الحبس فيها  -4

 معينة.

قديماً حسب درجة جسامة  تقسيم الجرائم في القانون الإنجليزي: لذلك كان

، ثم عدل عن هذا التقسيمالعقوبة، وكانت الجرائم إما جنايات أو جنح أو مخالفات، 

 تجاه الجرائم وهو كالآتي:واعتمد تقسيم آخر وفقاً للإجراءات المتبعة 
 .(152)جرائم موجزة، وهي التي تنظر بإجراءات موجزة (أ 

 .(158)جرائم اتهامية، وهي التي تنظر وفق إجراءات عادية كاملة  (ب

وذلك باختيار ، (159)وهناك جرائم تنظر وفق إجراءات موجزة واتهامية (ج
 توفر شروط معينة. عند (160)المتهم

 (161)مياً أو بصورة موجزة، بشروط خاصةاتها جرائم اتهامية تنظر أما (د

 ونوضحها كما يلي:

                                                           

 .949، ود. محمد العنب،ي، مرجع سابق، ص 970، مرجع سابق، ص د. عبد المجيد ال،اتبي ( 927)

 .942، ود. محمد العنب،ي، مرجع سابق، ص 973د. عبد المجيد ال،اتبي، مرجع سابق، ص  ( 921)

 .979د. عبد المجيد ال،اتبي، مرجع سابق، ص  ( 921)

 .930د. عبد المجيد العنب،ي، مرجع سابق، ص  ( 910)

 .974ال،اتبي، مرجع سابق، ص د. عبد المجيد  ( 919)
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هي جرائم قليلة الأهمية عقوبتها الغرامة أو الحبس لمدة والجرائم الموجزة:  -1

لا تتجاوز ثلاثة أشهر، وتكون المحاكم الموجزة مختصة بنظرها )محاكم الحكام( وفق 

لبساطتها وقلة خطورتها وهي كثيرة  محلفينإجراءات موجزة لا تتطلب إشراك 

)كالجرائم المخلة بالنظام العام والآداب العامة والإيذاء البسيط والمرور والسكر في 

 الطرق العام(
إذ  (913)إضافة إلى )السرقات الصغيرة، والسرقات من المحلات(  .(914)

كبيرة وعالية تعتبر هذه الجرائم من النوع الأقل خطورة في المجتمع إلا أنها تشكل نسبة 

 .(912)من الجرائم التي تحدث يومياً في المجتمع

إذا كانت عقوبة الجرائم الموجزة التي تنظر أما بصورة موجزة أو اتهامية  -7

الحبس أكثر من ثلاثة أشهر إلى ستة أشهر، ومن حق المتهم أن يطلب إحالة قضيته أمام 

 القاضي بحضور محلفين.

وتسمى بالجرائم المختلطة  :واتهامية في نفس الوقت جرائم تكون إيجازية -3

ومن أمثلتها )جرائم المرور الجسيمة، كالسياقة الخطرة( وعقوبتها الحبس الذي يتجاوز 

 أربعةثلاثة أشهر وفيها يتولى التحقيق في الجريمة التي ارتكبها المتهم الذي تجاوز عمره 

يجاب إلى  فإنه (912)القضية بصورة موجزةعشر عاماً إلا إذا طلب المدعي العام السير  في 

طلبه، وفي هذه الحالة عندما يقرر السير بصورة موجزة في القضية فإن للمتهم حق 

 .(911)طلب المحاكمة أمام محلفين

                                                           

(914 ) Fried Land (M.L) : Cases and Materials on Criminal Law and Procedure. 3th ed. 2006. P: 3. 

 .12د. عبد المجيد العنب،ي، مرجع سابق، ص ( 913)
 .949د. عبد المجيد العنب،ي، مرجع سابق، ص  ( 912)

 .9124م  قانون محاكم ام،ام الإنجليزي لعام  91/9المادة  ( 912)

 م  قانون محاكم ام،ام الإنجليزي. 91/1المادة  ( 911)
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الجرائم الاتهامية التي تنظر إما اتهامياً، أو بصورة موجزة هذه الطائفة من  -4
 فر ثلاثة شروط:ابصورة موجزة عند تو  إليهاالجرائم يمكن النظر 

 .(917)أن لا تكون الجريمة ذات صفة خطيرة ( أ 

أن تكون العقوبة المقررة للجريمة هي الحبس الذي لا يتجاوز ستة أشهر   ( ب 

 أو الغرامة التي تصل إلى مائة جنيه.

موافقة المتهم على المحاكمة بصورة موجزة، وبشرط موافقة المدعي العام  ( ج 

 على الممتلكات العامة. في جرائم الاعتداء

وفي حالة إدانة المتهم بالجريمة الاتهامية المرتكبة والمتبع بشأنها أصول موجزة فلا 

من حيث  (911)بد عند نظرها للمحكمة أن تضع في حسبانها سلوك وسوابق المتهم

مة بين الفعل الذي ارتكب على ءالعقوبات وكل ما اقترفته يده من جرائم سابقة للموا

لى ستة أشهر، فإذا رأت المحكمة أن الحبس التي تصل إق المتهم وعقوبة ضوء سواب

الفعل في ضوء الملابسات السابقة يستوجب عقوبة أشد أحالت المتهم إلى المحاكم العادية 

 .(911)المحلفين بإشراك

: وهي الجرائم الجسيمة التي تنظر وفق إجراءات المحاكمة الجرائم الاتهامية -5

قضائي فيها وبحضور المحلفين، ويحال المتهم إلى المحكمة التي تنظر في  العادية بعد تحقيق

 جريمته بعد توجيه الاتهام إليه بلائحة اتهام.

 

 

                                                           

 . Bateson (V.B)  Op: Cit.P: 279 .9171م  قانون القضاء الموجز لعام  94المادة ( 917)

أ لاقــه وســوابقه ير ــق مــع قــرار قبــل قــرار ضحالــة المــتهم ض  اااكمــة لــب ضجــراء تحقيــق وتقصــي واســع عــ   ( 911)
 الإحالة، وهو غن التحقيق القضائي.

(911 ) Bateson. Ibid. P: 276. 
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 خيار المتهم للنظر في جريمته بصورة موجزة أو اتهامية:رابعاً : 

للمحكمة نظرها بإجراءات  لا يجوزما وأن رأينا أن هناك من الجرائم سبق 

لا يجوز نظرها ما موجزة إلا بموافقة المتهم كما في المجموعة الرابعة، وهنالك من الجرائم 

بإجراءات عادية وبحضور محلفين إلا بموافقة المتهم أيضاً كما في المجموعتين الثانية 

ولكن ما  هذه الحالات،والثالثة، فحق الخيار إذن هو أكبر ضماناً للمتهم في مثل 

 فر ليؤخذ بحق الخيار؟:االشروط التي يجب أن تتو

 إن هذه الشروط تتمثل بما يلي:
وكيله وإلا  نلا بد من حضور المتهم شخصياً، ولا يقبل حق الخيار م -9

المتهم حتى لو رغم الإدلاء كما أنه لا بد من حضور  .(970)اعتبر قرار الإدانة باطلًا

 باعترافه عقب الاختيار.

إذا تراوحت عقوبة الحبس المقررة للجريمة المرتكبة بين يستعمل حق الخيار  -4

أما إذا كانت العقوبة أقل من ثلاثة أشهر حبس فلا مجال  ،(979)ثلاثة إلى ستة أشهر

وإذا زادت  الحكام،عندها لخيار المتهم، لأن الاختصاص هنا يكون منعقداً لمحاكم 

 ختصاص منعقداً للمحاكم العادية.العقوبة عن ستة أشهر حبس عندئذ يكون الا

يجب على المحكمة إعلان المتهم بحق الخيار قبل البدء في نظر القضية، وإلا  -4

وعلى المحكمة في حالة البطلان أن توضح للمتهم  (974)فجزاء عدم مراعاة ذلك البطلان

                                                           

و ،ـ  أن  .Regina. (V)  Salisbury & Amesbury Justices. 20. B. 1994. P: 146القضـية الإنجليزيـة:  ( 970)
  تار وكيل المتهم، ل،  لا بد م  حضور المتهم نخصياا وأن لري هذا امق على مسمع منه وبموا قته.

 .972د. عبد المجيد ال،اتبي، مرجع سابق، ص  ( 979)

(974 ) Clay (J. L)  & Baker (J. A)  & Frankenury (J. B) : The Young Lawyer. London 1995. P: 74. 
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ثم تسأله عما إذا كان ، عمال حق الخيار هذامعنى المحاكمة الموجزة وما ينتج عن است

 .(973)محلفين بإشراكعادية  ويرغب أن تنظر قضيته بصورة موجزة أ

ومن الضمانات الأخرى للمتهم احتواء قرار الإدانة على قبوله بالمحاكمة بصورة 

وبالنسبة للتوكيل في المخالفات والجنح  ،(972)موجزة وإلا اعتبر القرار باطلًا

فالتشريعات لم تسر على وتيرة واحدة في الأخذ بالتوكيل في الجرائم البسيطة بدون 

أما إذا كانت الجريمة معاقباً عليها بالحبس فيجب حضور المتهم  .(972)المتهم إحضار

 شخصياً أمام المحكمة.

بنظام التوكيل وذلك بقبوله  في حين نرى أن القانون الإنجليزي توسع في الأخذ
التي تكون عقوبتها الغرامة أو الحبس لمدة ثلاثة أشهر بشرط أن  في جميع الجرائم الموجزة

                                                           

 .9124م  قانون محاكم ام،ام لعام  42/3المادة ( 973)
(972 ) Bateson: Paleys: Op. Cit. P: 279. 

، أجـــازت عـــدم حضـــور المـــتهم وأجـــازت 9121مـــ  قـــانون المســـطرة الجنائيـــة المغربيـــة لعـــام  ( 371المـــادة )( 972)
 التوكيل في المخالفات  قط والتي عقوبتها الغرامة. 

 .9111لسنة  43م  مجلة الإجراءات الجنائية التونسية رقم  ( 409المادة ) -
،   تسـتوجب حضـور المـتهم ( 9119لعـام  ( 1مـ  قـانون أصـول اااكمـات الجزائيـة الأردني رقـم ) ( 911والمادة )

 في المخالفات والجنح غن المعاقب عليها بامبس. 
 رقــت بــين التوكيــل أمــام  9120لعــام  994رقــم مــ  قــانون أصــول اااكمــات الجزائيــة الســوري  ( 491المــادة ) -

 محاكم الصلح و يها أن الخيار متروك للمتهم بامضور ضذا كانت الأ عال مسندة ضليه لا تستوجب امبس. 
م  القانون السوري أعلاه، سوغت للمـدعى عليـه في دعـوى الجنحـة غـن المعاقـب عليهـا بامـبس  ( 917المادة ) -

   تقرر اا،مة حضوره بالذات.أن يحضر بواسطة وكيل ما 
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يجوز للمحكمة أن تصدر أمراً بإحضار ولا  ،(971)يكون المتهم أعلن بشكل قانوني 

 .(977)المتهم إلى جلسة المحاكمة إذا كان ممثلًا قانونياً

وهناك من القوانين ما توسع في الأخذ بنظام التوكيل بشرط موافقة المحكمة على 

 في الجرائم التي تكون عقوبتها الغرامة أو الحبس لمدة ستة أشهر. (971)ذلك 

ويكون  (971)حاضراً الجلسةالمتهم  فيعدوفي حالة حضور المتهم بواسطة وكيله 

 وقابلًا للاستئناف. ،وجاهياً بحقه الحكم

وأن رأينا أنه في بعض الجرائم قليلة الأهمية يجوز للمتهم أن لا يحضر وسبق 

المحاكمة ويوكل عنه محامياً لحضورها ويكون ذلك في الجرائم التي عقوبتها الغرامة أو 

نه إضافة لذلك أجاز القانون الإنجليزي دة لا تتجاوز الثلاثة أشهر، إلا أالحبس لم

يضاً توكيل صديقه بتقديم المرافعة عنه ) وخاصة في للمتهم في الجرائم قليلة الأهمية أ

قد  أبداها)اقترحها( التي المخالفات وبعض الجنح( بشرط إقناع المحكمة بأن المرافعة

لصديق تقديم أية اقتراحات للمتهم )بشرط أن لا يعمل لأيدها المتهم، كما يجوز 

 .(910)كمحام( في أية مرحلة من مراحل الدعوى

، ما أهمية اعتراف المتهم في تحديد نوع يثار في هذا الصددولكن السؤال الذي 
 ؟الدعوى الجزائية المنظورة، ومدى تأثير ذلك على تقصير مواعيد جلساتها

                                                           

مــــ  قــــانون العــــدل الجنــــائي لعــــام  ( 41، والمــــادة )9124مــــ  قــــانون محــــاكم ام،ــــام لعــــام  ( 11المــــادة ) ( 971)
9117  . 

(977 ) Giles (F.T) : The Magistrates Courts. 4th ed. Cambridge 1993. P: 60. 

 .9111م  قانون أصول اااكمات الجزائية البحري  لعام  ( / 71المادة )( 971)
(971 ) Giles. Op. Cit. P: 60.  ،( 11وكذلك المادة )  9124م  قانون محاكم ام،ام لعام. 
(910 ) Mclean (I) . & Morrish (P) . OP. Cit. P: 655. 
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بالجرائم الموجزة وفق  تنظر الحكاممحاكم للإجابة على هذا السؤال نجد أن 

 ،لإصدار قرار العقوبة إدانة المتهم فلها تأجيل الجلسة؛ وإذا رأت الإنجليزي،القانون 

 .(919)إلا أنه لا يجوز التأجيل لأكثر من ثلاثة أسابيع

 أهميةعتراف ن للاأ نجد :في تحديد نوع المحاكمةالمتهم  عترافا لأثر أما بالنسبة

خاصة في المحاكمة فهو سيد الأدلة، ونتناوله هنا لإبراز صفة التبسيط في الإجراءات 

إذ عندما يتم الاعتراف والإقرار  ،واختصارها توصلًا إلى حسم الدعوى في أسرع وقت

 بالجريمة من قبل المتهم لا يحتاج القاضي إلى سماع باقي الشهود.
ويجب أن يستند الاعتراف إلى إجراءات صحيحة تكفل للمتهم كل الضمانات 

ويجب أن يصدر عن المتهم في جلسة المحاكمة عن  (914)باطلًا لا يعتد بهكان وإلا 

 .(913)طواعية واختيار دون إكراه مادي أو معنوي، وإلا وقع باطلًا

الة المتهم إلى والاعتراف في القانون الإنجليزي له أهمية كبرى من حيث عدم إح

محكمة البداية بحضور هيئة المحلفين، إذ يتم النظر في قضيته بصورة موجزة أمام محاكم 

 .(912)الحكام

                                                           

 .9124م  قانون محاكم ام،ام لعام  92المادة ( 919)
 .223، ص 9119د. أحمد  تحي سرور، الوسيط في الإجراءات الجنائية، القاهرة،  ( 914)

 .220د. أحمد  تحي سرور، المرجع السابق، ص  ( 913)

 972717000مــ لاا، بلـــ  عــدد الـــذي  اعتر ــوا اـــرمهم في جميــع ااـــاكم الجنائيــة في ان،لـــترا  9111في عــام ( 912)
مــذنباا  4277000اــرائم مــوجزة ومــ  بــين الـــ  973407000و مــذنبين اــرائم ا اميــة 4277000متهمــاا مــنم 

أعمـارهم تزيـد علـى سـبعة عشـر  911700أعمـارهم دون السـابعة عشـر عامـاا و 127000بالجرائم الا امية، 
في جلسـات بســيطة، وقـد بلــ   ( عامـاا قـد نظــرت جـرائمهم بصــورة مـوجزة مــ  محـاكم ام،ــام )محـاكم الصــلح

 . ( 9111م  مليون جريمة في نفس العام )مجموع جرائم المرور أك ر 
Lord Cross of Chelesea & Hand. (G.H) : Op. Cit.P: 356. 
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يعلنه بالتهمة  أن (912)فعندما يمثل المتهم أمام هذه المحكمة فإن على كاتبها

ليه حسب الأخبار أو الشكوى، ثم يسأله إذا كان مذنباً أو غير مذنب، فإذا وبة إالمنس

أجاب بالإيجاب عندها يمكن للمحكمة أن تصدر حكماً ضده بالإدانة والعقوبة دون 

دة العامة في القانون الإنجليزي والقاع .(911)حاجة إلى شهود الإثبات أو البحث عن بينة

بأقواله واعترافه بالجريمة قبل الاستماع إلى شهادة  الإدلاءنه يمكن للمتهم أ

في المحاكمة بصورة موجزة في الجرائم الموجزة، أو في المحاكمة  سواءً ،(917)الشهود

الذي جعل المتهم آخر من  على عكس القانون الأردنيالعادية في الجرائم الاتهامية، 

ويمكن للمتهم أن يعدل عن اعترافه بأنه  ،(911)يتكلم في كل تحقيق قضائي أو محاكمة

إلا أن العدول لا يجوز بعد  (911)وىمذنب والعكس أيضاً في أية مرحلة من مراحل الدع

 .(910)حسم القضية بصدور قرار بالإدانة والعقوبة

على المحكمة والمتهم حسب القانون الإنجليزي غير ملزم بالإجابة على التهمة و

غير مذنب( وإقرار المتهم بأنه مذنب يعني  ووسؤاله )مذنب أ أن تنبه إلى حقه هذا،

اعترافه بارتكاب الجريمة المنسوبة إليه فتعامل قضيته بصورة موجزة، بعد ذلك 

يستعرض المدعي العام ظروف الجريمة، والقانون الواجب التطبيق في الجريمة المعروضة 

 ثم بعدها تصدر المحكمة قرارها بالإدانة والعقوبة.

                                                           

  Magistrates Cleck: ( . أو )كاتــب ام،ــامClerk to Justice: ( يســمى ال،اتــب بـــ )كاتــب العدالــة ( 912)
 وحاصل على نهادة في القانون. 

 .9124م  قانون محاكم ام،ام الإنجليزي لعام  93/3المادة  ( 911)

 .9117م  قانون العدل الجنائي الإنجليزي لعام  90المادة  ( 917)

 .9179لعام  43م  قانون أصول اااكمات الجزائية العراقي رقم  ( /هـ919المادة ) ( 911)

(911 ) Skottowe (P. F) : The Enlish and Epire Digest. Vol. B 1994-1996. London 1997. P: 509. 
(910 ) Cross (Ropurt) : The English sentencing system. 5 th ed. London, 1992 p: 347 



 9214 الموجزة الإجراءات و ق الجزائية الدعوى

 الموجزة في التشريع الفرنسي الجزائيةعوى الد: المطلب الثاني
المشرع الفرنسي لم ينص على الدعوى الموجزة في تشريعاته الجزائية ومنها إن 

كانون الثاني عام  4( الصادر في 5-74الحالي رقم ) الجزائيةقانون الإجراءات 

 تباعهااإلا أنه لم يكن بعيداً عن مفهوم الدعوى الموجزة والغاية المرجوة من  م،9174

إن كان في المحاكمة أو في الحكم وخاصة في الجرائم البسيطة والقليلة الأهمية ذات 

 الانتشار الكبير في المجتمع والتي عقوبتها أيضاً تكون بسيطة.

( لعام 5-74رقم ) الجزائيةونأخذ من التشريع الفرنسي قانون الإجراءات 

 سيطة بإجراءاتها والحكم فيها.مثالًا على كيفية تعامله مع تلك الجرائم الب 9174

فبالنسبة للمخالفات والجنح البسيطة شرع لها في القانون أعلاه الأمر الجزائي في 

 ( من أحكامه، إذ يتم بإجراءات بسيطة وموجزة وسريعة.541-542المواد من )

ولبساطة الجريمة المرتكبة في الأمر الجزائي والتي هي غالباً من نوع المخالفات أو 

فهو يصدر بدون إجراء  الإجراءات،تبسيط البسيطة لا حرج في الإسراع في  حالجن

م المحكمة، بل الاكتفاء تحقيق مع المتهم أو حتى توجيه تهمة إليه أو سماع مرافعة أما

طلاع على أوراق الضبط المنظم للمخالفة بشكل لاات الأولية بعد ابالتحقيق

 .(919)أصولي

 ،على جرائم المخالفات التي عقوبتها الغرامةالأمر الجزائي في فرنسا ويطبق 

من الأمر الجزائي مخالفات  نىثويست بالحق المدني، ها عقوبة حبس أو مدعوليس في

 قانون العمل التي يجب أن تنظرها المحكمة بأصول عادية.

                                                           

 . 9174لعام  2-74م  قانون الإجراءات الجنائية الفرنسي رقم  ( 242/9المادة ) ( 919)
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والسلطة المختصة بإصدار الأمر الجزائي في فرنسا هي قاضي محكمة الشرطة )أو 

 قاضي الصلح(
وإن طلب توقيع العقوبة على المتهم بأمر جزائي يعتبر بمثابة رفع  .(914)

 (913)للدعوى إلى المحكمة المختصة، وإن النيابة العامة هي التي تملك هذا الاختصاص

فإذا قررت سلوك هذه الإجراءات الموجزة والمختصرة فإنها تحيل ملف الدعوى بطلب 

كتابي منها للقاضي المختص لتوقيع عقوبة محددة على المتهم بأمر جزائي، ويحوي 

الطلب بيانات محددة، كإيضاح الواقعة ووصفها وأدلة ارتكابها والمادة المنطبقة على 

 أي الطلب( يستخدم أساساً للأمر الجزائي.لأنه ) ،(912)الواقعة وفق القانون

ولا تتقيد النيابة العامة في الطلب بموعد معين أو بشكل خاص، إلا أنه في 

التي يجوز فيها الصلح، فإن عليها أن تمتنع عن تقديم الطلب إلى المحكمة إلا الحالات 

يعاد التصالح الصلح فيها انتهى الأمر، وإن انقضى م تم بعد انقضاء ميعاد التصالح، فإن

 .(912)ولم يتم، فعندئذ يجوز لها أن تتقدم بالطلب

إما بالإدانة  إصدارهأن يحسم الدعوى بأمر جزائي، فله ذا ما أراد القاضي وإ

وفي هذا ينفرد القانون . (911)بغرامة ضد المتهم، أو بالإعفاء من التهمة المسندة إليه
 الإعفاء من المخالفة بأمر جزائي الفرنسي عن غيره من القوانين الجزائية بإصدار قرار

 لأنه يتم بموجب طلب النيابة، دون الأخذ بمضمون الطلب وما تقترحه النيابة.

                                                           

 م  قانون الإجراءات الجنائية الفرنسي. ( 242المادة ) ( 914)

ترجمـــة ااـــامي  ـــائز  9ط -4  –رينيـــه غـــارو بمســـاعدة بيـــن غـــارو، مـــوجز في أصـــول اااكمـــات الجزائيـــة  ( 913)
 . 49ص – 9111 -دمشق –الخوري، المطبعة امدي ة 

 . 313ص  –مرجع سابق  -د. عبد الله ال،اتبي ( 912)

 م  قانون الإجراءات الجنائية الفرنسي ( 242/9المادة ) ( 912)

 م  قانون الإجراءات الجنائية الفرنسي. ( 242/4المادة )( 911)
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سم اعلى  -إضافة للعقوبة  -وفي حالة الإدانة بالعقوبة فإن الأمر يشتمل 

سم اكذلك على اسم المحكمة وتاريخ الأمر وو(917)المتهم والواقعة المعاقب عليها 

 القاضي.وتوقيع 

أما بالنسبة لتسبيب الأحكام الجزائية والتي يترتب على عدم تسببها البطلان فإن 

كون النيابة تمثل الحق العام،  (911)يجاباًن ترد على طلب النيابة سلباً أم إعلى المحكمة أ

ولكن في الأمر الجزائي وتماشياً مع التبسيط والإيجاز والسرعة واختصاراً للوقت 

والقانون الفرنسي ترك تسبيبه  يلزم القانون التسبيب في إصداره، والإجراءات لم

 .(911)للقاضي إن شاء فعل أو لم يفعل

علان الأمر الجزائي للاعتراض عليه فإن النيابة العامة لها الحق أولًا وبالنسبة لإ

فإذا انقضت المدة ولم تعترض النيابة  ،(400)في الاعتراض خلال عشرة أيام من صدوره

يعلن بعدها الأمر للمتهم بكتاب مسجل بعلم الوصول، وخلال ثلاثين يوماً من تاريخ 

إرسال الأمر فله أن يدفع الغرامة فتنتهي الدعوى أو يعترض على الأمر خلال هذه 

مدة إضافية ) عشرة أيام( تبدأ من تاريخ علمه  المهلة، وإذا رفض تسلم الأمر يعطى

فإن لم يدفع أو لم يعترض المتهم على الأمر عندها  ،(409)بالأمر الجزائي الصادر بحقه

 يتم تنفيذه حسب الطرق القانونية العادية.

                                                           

 م  قانون الإجراءات الجنائية الفرنسي. ( 241/9المادة ) ( 917)

 –،مطبعــــه الشــــعب ، حلــــب 4، ط9  –د. عبــــد الوهــــا  بــــدرة، ام،ــــم الجزائــــي في التشــــريع الســــوري  ( 911)
 .20ص -9111

 م  قانون الإجراءات الجنائية الفرنسي ( 241/4المادة ) ( 911)

مـــ  قـــانون الإجـــراءات الجنائيـــة الفرنســـي الــتي تـــنص علـــى أنـــه )باســـتطاعة النيابـــة العامـــة  ( 247/9المــادة )( 400)
 .(  لال عشرة أيام م  صدور الأمر أن تعترض على تنفيذه

 م  قانون الإجراءات الجنائية الفرنسي ( 247/4المادة ) ( 409)
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وبالنسبة لمن له محل إقامة معروف لكنه لم يعلن شخصياً أو لم يستدل من 

له حق الاعتراض إلى أن  ىهم قد علم بصدوره فإنه يبقالأمر أن المت اذفإنمعاملات 

 .(404)تسقط العقوبة بالتقادم

يوماً(،  41وأيضاً ومن الممكن عدم إعلان المتهم شخصياً رغم طول المهلة )

للاعتراض على الأمر الصادر بحقه إذا ما وقع على الإعلان المرسل بالكتاب المسجل 

عندها تنتهي المهلة رغم جهل المتهم بالأمر  بعلم الوصول جار المتهم أو حارس منزله

إذ بعد فوات مدة الاعتراض أو عدم حضور المعترض الجلسة  ،(403)الصادر ضده

 .(402)النفاذواجب  االمحددة للنظر في اعتراضه يصبح الأمر الجزائي نهائيً

لقانون تحقيق الجنايات  (402)إلا أن الفقيه الفرنسي رينيه غارو في المشروع الثاني 

إذا لم يقم  بأنهيقول غير ذلك:  9142عام  ة السجون برئاستهالمقدم من هيئ الفرنسي

المخالف بالدفع في المدة المحددة فإن الأمر سوف يعتبر كأن لم يكن وتتخذ بحقه 

الإجراءات العادية لمحاكمته على جريمته. أما إذا قام المخالف بدفع الغرامة فالأمر عندها 

 .(401)يعتبر نهائياً ويعتبر سابقة للعود

ته من قبل المتهم بالمثول في فرنسا على الأمر متوقف على إجاز واعتراض المتهم

 .(407)واجب التنفيذ اله، فإن قبله ولم يحصل اعتراض عليه أصبح الأمر نهائيً

                                                           

 . 239ص  –رينيه غارو، مرجع سابق  ( 404)

(403 ) Clergue, (Henry) : (De L ordonnace penale , These Toulous , 1992 pp:183-187. 

(402 ) De cent (P)  : La procedure "Transactional" en Driot penale Belge Revus International de droit 

Penale 1988, Annee P:519. 

 . 9140ار عام آذ 41في  Lhopiteaالمشروع الأول قدم ض  ام،ومة م  المسيو  ( 402)

(401 ) Garraud (Rene)  & Garraud (Pierre)  :Throique et pratique dinstruction Criminalle et de 

procedure penale, Tom, 4 Recueli Sirey, Paris 1999 pp. 714-715. 

 م  قانون الإجراءات الفرنسي النا ذ. ( 247المادة )( 407)
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ويجوز للمعترض أن يسحب اعتراضه حتى موعد الجلسة المقررة للنظر في 

الاعتراض وتعود عندها للأمر قوته كما كان، ويعتبر قبولًا من المتهم بالأمر وكأنه لم 

 .(401)يقدم الاعتراض

وتجري المحاكمة في مواجهة المتهم وفقاً للإجراءات العادية أما إذا حضر المتهم 

إحدى جلسات المحاكمة وتخلف بعد ذلك فالحكم يكون حضورياً لا تجوز المعارضة 

هذا لتمكن المتهم من تكرار هذه الطريقة وعرقلة سير القضاء فيغيب  ولولا ،فيه

 .(401)ذا دواليكفيصدر بحقه حكم غيابي فيعترض عليه وهك

جراءً سريعاً وسهلًا بالأمر الجزائي باعتباره إ قد أخذ لفرنسيالمشرع ابأن ونرى 

وخاصة أن مجال تطبيقه ينحصر في حدود ضيقة بشأن جرائم قليلة  ،وقليل التكاليف

الدعوى الموجزة موضوع بحثناً إذ بنظام الأمر الجزائي استبعدت  بذلك مشابهًا ،الأهمية

أعداد الأحكام  وقلتِّ .(490)أعداد كبيرة من القضايا الصغيرة المتكررة من جدول المحاكم

 .(499)الغيابية التي تنطق بها المحاكم وفق إجراءات الدعوى العادية

بالنسبة لنظام  زائيةالجهذا ما عمل عليه المشرع الفرنسي في قانون الإجراءات 

إلا أنه أخذ أيضاً بمبدأ الصلح في الجرائم إلى جانب نظام الأمر الجزائي  ،الأمر الجزائي

لح غالباً ما تحتاج إلى إجراءات مطولة، في حين اصتفالجرائم الجسيمة أو التي لا تقبل ال

مبلغ معين لح فيها مقابل اصتأغلب المخالفات وبعض الجنح قليلة الأهمية يلجأ إلى ال

 يدفعه المتهم إلى خزينة الدولة.

                                                           

 م  قانون الإجراءات الفرنسي النا ذ. ( 241المادة ) ( 401)

 . 232ص  –رينيه غارو، مرجع سابق  ( 401)

(490 ) Garraud (R.)  : OP.Cit P711 . 

(499 ) Garraud (R.)  Ibid p:711 
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لح يعتبر بمثابة تنازل من الهيئة الاجتماعية ) ممثلة بالنيابة العامة والتصا

 .(493)،(494)والإدارات( عن حقها في رفع الدعوى الجزائية

وى الموجزة فهو لا على اعتبارات عديدة تقترب كثيراً من الدع التصالحويرتكز 

بالإجراءات العادية في المحاكمة والحكم في جرائم قليلة الأهمية ك سميتلاءم مع الت

لا يصطدم  هنأاداً بالجهد والمال، كما )كالمخالفات وبعض الجنح( توفيراً للوقت واقتص

أو رفضه تبعاً لمصلحته التصالح بمصلحة المتهم، إذا ما عرفنا أن للمتهم الخيار بين قبول 

 فرنسا منذ أمد بعيد، فقد عرفه القانون الإداري فيالتصالح الشخصية. وقد عرف نظام 

الدعوى  تنقضيالذي نص على بعض الجرائم ذات الطبيعة المالية والضريبية والذي 

% من الجرائم الضريبية والجمركية تنقضي الدعوى 11حيث أن أكثر من  الجزائية به؛

عوى الجزائية وأعطى المشرع الفرنسي حق تحريك الد .(492)الجزائية بها بالمصالحة 

 .(492)للإدارات العامة إضافة للنيابة العامة

                                                           

، 9محمـــود محمـــود مصـــطفى، نـــرح قـــانون تحقيـــق الجنـــايات ، ط 32-34رينيـــه غـــارو ، مرجـــع ســـابق ص ( 494)
 . 972ص  – 9119دارالنهضه ،القاهرة 

 وبالرغم م  التشابه بين مفهوم الصلح الجنائي والتصالح، ضلا ضنه يم،  ضعمال التمييز بينهما بالآتي:  ( 493)
ضن  رفي العلاقة في التصالح الجنائي، هما مأمور الضبط أو النيابة العامة م  جهة والمتهم م  جهة أ رى؛ بينما -9

ي،ون التصالح الجنائي في المخالفات والجنح المعاقب  -4في الصلح هي الجهة الإدارية المختصة والمخالفة. 
؛  المتهم عليها في الغرامة  قط، وهو أداة  ولها المتشرع للمتهم اماار أو وكيله في اسقاط الدعوى الجنائية

لا لوز التصالح في مرحلة ما  -3بينما الصلح  هو يقتصر على  ائفة محدة م  الجرائم على سبيل امصر. 
كمة،  يث لا لوز اجراؤه بعد احالة الدعوى للمح،مة؛ بينما الصلح  هو جائز في أي وقت م  قبل ااا 

وقوع الجريمة ض  حين صدور ح،م بات في الدعوى، وقد يمتد أحياد بعد صدور ام،م في بعض الجرائم 
الصلح  إن  يلتزم محرر ااضر في التصالح بعراه على المتهم؛ بينما -2حين ينص القانون على ذلك. 

 الادارة لا تلتزم بعراه على المخالف.

 . 21د. عبد الله ال،اتبي، مرجع سابق ص  ( 492)

 34ص –رينيه غارو، مرجع سابق  ( 492)
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وعندما ظهرت في نهائية القرن التاسع عشر إجراءات موجزة ومبسطة حقيقية 

كنظام الأمر الجزائي في ألمانيا ونظام الدفع الفوري إلى محرر الضبط في سويسرا، كان 

المشرع الفرنسي على صلة بذلك، فالنظام الأول الذي استعمله المشرع هو دفع غرامة 

الة المخالفات الخاصة للائحة المرور وفق إجراءات في ح .(491)الجريمة إثباتجزافية عند 

سريعة ومبسطة أطلق عليها اسم إجراءات الدفع الاختياري بين يدي محرر 

حة السكك بموجب واتسع تطبيق هذا النظام ليشمل مخالفات لائ  ،(497)المخالفة

الأول  نتشري 41والمرسوم التشريعي في  9142حزيران عام  41في  المرسوم التشريعي

وأدخل المشرع الفرنسي نظام الصلح في المخالفات عموماً في قانون  ،(491)9145عام 

. حيث نص على نظام الصلح في 9154كانون الثاني عام 7تحقيق الجنايات الصادر في 

النافذ  الجزائية( منه، إلا أن قانون الإجراءات 974-922المخالفات في المواد من )

نظام غرامة الصلح واكتفى بتطبيق نظام الأمر الجزائي ألغي  9174لعام  5-74رقم 

 (،541و  541نص عليها في المادتين )ونظام الغرامة الجزافية السابق ذكره وأبقى على 

وقد بقي الحال على ما هو عليه، حتى أصدر المجلس الدستوري  (491)من القانون أعلاه

لزام المتهم إحكمه بعدم دستورية إصدار النيابة العامة للأمر الجزائي بمبلغ معين، أو 

بعمل لصالح شخص معنوي لمدة تزيد على أربعين ساعة، وبتعويض المجني عليه، 

وقد أسس المجلس ، ومصادرة الأشياء المتحصلة عن الجريمة والمستخدمة فيها

الدستوري قضاءه على أساس أن موضوع هذا الأمر بفرض جزاء لا يجوز إلا بحكم 

                                                           

 . 9141كانون الأول   41بموجب المرسوم التشريعي الم رخ في  ( 491)

(497 ) Stefani (Goston)  & Levasseur (Gorge) : Procedure Penale, 12 th ed. Dalloz, 1982 p 498. 

 . 212ص – 9127، دمشق 3عبد الوها  حومد، أصول اااكمات الجزائية ،مطبعة الوحده ،ط( 491)
(491 ) Stefani (Goston)  & Levasseur (Gorge) : OP: Cit Neuvieme / Dalloz, 1992 p557 . 
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قضائي، على اعتبار أن القاضي الجنائي هو الحارس الطبيعي للحريات، وينطوي على 

 . (440)إخلال بمبدأ التوازن بين الدفاع والاتهام، وبقرينة البراءة

جديدا للأمر الجزائي يحمل  شكلافرنسي وبناء على ما سبق استحدث المشرع ال

اسم المصالحة الجنائية، يشرف عليها رئيس المحكمة الابتدائية بناء على طلب النيابة 

القانون العامة، لذلك قام المشرع بإدخال التعديلات على قانون الإجراءات الجنائية ب

الجنائية م الذي عدل قانون الاجراءات 9111/يونيو 44الصادر في  595-11رقم 

مارس  1، والصادر في 412/412مة العدالة رقم ءالفرنسي، وأخيرا بقانون موا

م، الذي قصر تطبيق الأمر الجزائي على المخالفات المرتبطة بالجنح المنصوص 4112

في اللوائح الخاصة بالنقل البري. أما بقية عليها بقانون المرور، والجنح المنصوص عليها 

النظر والفصل فيها يعود لقاضي الموضوع بإجراءات مبسطة  المخالفات تكون صلاحية

، باستثناء المخالفات (449)( من قانون الإجراءات الجنائية542/9وفقًا للمادة )

المنصوص عليها في قانون العمل، ومخالفات الفئة الخامسة المرتكبة من القاصر الذي لم 

 .(444)من عمره يوم ارتكاب الجريمة ةيبلغ سن الثامنة عشر

                                                           

(440 ) Jérome Lasserre-Capdevill, L'année de droit pénal et de procédure pénale 2011: Textes, 

jurisprudence, 2012, p. 255-256. 

(449 ) Voir l'article (L524)  de code procedure penal Francais, Version consolidée au 1 février 2014 

"Toute contravention de police même commise en état de récidive, peut être soumise à la 

procédure simplifiée prévue au présent chapitre. 
Cette procédure n'est pas applicable : 

1° Si la contravention est prévue par le code du travail ; 
2° Si le prévenu, auteur d'une contravention de la cinquième classe, était âgé de moins de dix-huit ans au 

jour de l'infraction. 
Cette procédure ne peut plus être poursuivie lorsque la victime du dommage causé par la contravention a 

fait citer directement le prévenu avant qu'ait été rendue l'ordonnance prévue à l'article 525". Site 
internet: http://www.legifrance.gouv.fr. 

(444 ) Corinne Renault-Brahinsky, L'essentiel de la procédure pénale 2013-2014, Gualino Editeur, 

2013, P.83-85.  
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وى وبذلك نلاحظ بأن المشرع الفرنسي لم يتأخر ابداً عن مواكبة تطور الدع

 بعيد عن مضمونها.الغير الموجزة لكن بأسلوبه الخاص و

 
 الموجزة في بعض التشريعات العربية الجزائيةالدعوى : المبحث الرابع

العربية الدعوى الموجزة بصور شتى في الجرائم لقد تناولت بعض التشريعات 

المخالفات وبعض الجنح ونصت على الإجراءات الجزائية التي تتبعها ؛ كالبسيطة

المحاكم المختصة وغالباً ما تكون محاكم الصلح وكذلك على العقوبات التي يمكن أن 

تفرض على تلك الجرائم في الدعوى الموجزة والتي يجب أن لا تتعدى حداً أعلى 

، وقد أخذت الدعوى الموجزة تسميات شتى للعقوبة عند نظرها لتلك الجرائم البسيطة

كالأصول الموجزة، أو الإجراءات الموجزة، أو المحاكمة الإيجازية، وعليه فقد قسم هذا 

، نتحدث في المطلب الأول عن الأصول الموجزة في قانون أصول مطلبينالمبحث إلى 

 عن الثاني المطلب ، وفي9151( لعام 994المحاكمات الجزائية السوري النافذ رقم )

 .9129( لعام 1الأصول الموجزة في قانون أصول المحاكمات الجزائية الأردني رقم )

 الموجزة في التشريع السوري الجزائيةالدعوى : المطلب الأول
لعام  994السوري في قانون أصول المحاكمات الجزائية رقم المشرع  حددلقد 

مخالفة(  -جنحة –جناية اختصاص المحاكم الجزائية حسب نوع الجريمة ) 9151

وحسب جسامة العقوبة وقسمها إلى محاكم جنايات تنظر في الجنايات ومحاكم أحداث 

 ومحاكم بدائية تنظر في الجنح عموماً وصلحية تنظر في المخالفات والجنح البسيطة.

اكمة لدى محاكم لمحوحدد أصول المحاكمة لدى هذه المحاكم فأفرد باباً لأصول ا

( وتناول في الباب 495-914البداية في الباب الرابع من أحكامه في المواد من )

ما بأصول عادية لدى محاكم الصلح وهي على نوعين، إالخامس منه أصول المحاكمة 

( أو بأصول موجزة وأشارت إليه المواد من 442-492ونصت عليه المواد من )
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بحث في الدعوى الموجزة بالنسبة للجرائم ( من أحكامه وكون ال445-441)

البسيطة فسيتم قصره هنا على الأصول الموجزة لدى محاكم الصلح والذي نتحدث فيه 

عن اختصاص المحاكم الصلحية وأصول المحاكمة لدى محاكم الصلح الذي سنتناوله في 

 الفرعين التاليين على النحو التالي :

 الصلحيةاختصاص المحاكم : الفرع الأول
تختص محكمة الصلح بالنظر في جرائم المخالفات وبعض الجنح البسيطة وقد 

( من قانون أصول المحاكمات الجزائية رقم 922حددت اختصاص محكمة الصلح المادة )

 عندما ذكرت بأن محكمة الصلح تحكم: 9151لعام  994

 في جميع المخالفات. (أ

وبات والقوانين الأخرى متى كانت في الجنح المنصوص عليها في قانون العق (ب

هذه الجنح معاقباً عليها بالإقامة الجبرية أو بالغرامة أو الحبس مدة لا تتجاوز السنة أو 

 بهما معاً.

 في الجرائم الآتية من قانون العقوبات. (ج

 المنصوصوتصريف الأشياء الخاصة بالسرقة أو بغيرها من الجرائم  إخفاء -9

 . 441عليها في المادة 

 .(443)294الجنحة المنصوص عليها في الفقرة الأخيرة من المادة  -4

 .(442)291القمار المنصوص عليه في المادة  -4

                                                           

 م  قانون العقوبات السوري.( 293تنص المادة) ( 443)

 يعاقب بامبس م  نهر ض  سنة وبالغرامة م  خمسين ض  خمسمائة لنة:-9))
 عقار أ ر  منه.م  واع يده على  -أ

 ( ( م   الف التدابن التي اتخذها القااي صيانة للمل،ية أو واع اليد. - 

 م  قانون العقوبات السوري.( 191تنص المادة ) ( 442)
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 .(442)294سرقة المزروعات والمحصولات المنصوص عليها في المادة - 2

 .(441)242السرقة العادية المنصوص عليها في المادة  -5

 .(447) 747و  742قطع وإتلاف الأشجار المنصوص عليهما في المادتين  -2

 .(441)741تسميم الحيوانات المنصوص عليها في المادة  -7

                                                           
 

مـ  تــو  محــلاا للمقــامرة أو ألعــا  مقــامرة  نوعــة في محــل بيــع عــام أو مبــاح للجمهــور أو في منــزل  ــاص اتخــذ  -))أ
 ومعاونوهم والمدراء والعمار والمستخدمون. لهذه الغاية. الصرا ون

 يعاقبون بامبس م  ثلاثة أنهر ض  سنتين وبالغرامة م  مئة ض  الف لنة سورية 
 ويستهدف المجرمون منع الإقامة وضذا كانوا غرباء استهد وا الطرد م  البلاد السورية.-4
كانـت معـدة لارت،ابـه، الأةث وسـائر الأنـياء تصادر  ضلاا ع  الأنياء الـتي نتجـت عـ  الجـرم واسـتعملت أو   -3

 .( ( المنقولة التي  رش الم،ان وزي  ةا ويم،  القضاء بإقفال اال

 م  قانون العقوبات السوري على أنه ( 193تنص المادة ) ( 442)
 كـــل مـــ  يســـرق مـــا كـــان محصـــوداا أو مقلوعـــاا مـــ  المزروعـــات وســـائر محصـــولات الأرض النا عـــة أو كدســـاا مـــ   -9))

 امصيد يعاقب بامبس م  نهر ض  سنة وبغرامة م  عشر ض  خمسين لنة.
وضذا تعــدد الســارق أو وقعــت الســرقة نقــلاا علــى العــربات أو الــدوا  ي،ــون امــبس مــ  ســتة أنــهر ض  ســنتين  -4

 .( ( والغرامة م  خمس وعشري  ض  مئة لنة

ول )) كـل سـرقة أ ـرى غـن المعينـة في هـذا الفصـل م  قانون العقـوبات السـوري بالقـ ( 132تنص المادة ) ( 441)
 .( ( تستوجب عقوبة امبس مع الشغل م  نهر ض  ستة والغرامة حتى مائتي لنه

 م  قانون العقوبات السوري على أنه ( 141تنص المادة ) ( 447)
الوجهـة الزراعيـة  )) ضذا وقع  عل الأتلاف على مطاعم أو أنجار م مرة أو  سـائلها أو علـى نـجرة أ ـرى ثمينـة مـ 

أو التجاريــة أو الصــناعية عوقــب الفاعــل بالغرامــة مــ  عشــري  ض  ثلاثمائــة لــنة وبامــبس مــ  عشــرة أيام ض  
كمـا ونصـت   ( ( نهر ع  كل مطعوم أو نجرة أو  صيلة على أن لا لاوز مجموعة العقوبة ال لاث سنوات

رم علـى تقلـيم المطـاعيم أو الأنـجار أو الفسـائل م  ذات القـانون علـى ضنـه )) ضذا اقتصـر الجـ ( 747المادة )
 .( (  فضت العقوبة المنصوص عليها في المادة السابقة في النصف

مــ  أقــدم قصــداا غــن مضــطر علــى قتــل حيــوان  -9مــ  القــانون الســابق علــى أنــه ))  ( 741تـنص المــادة ) ( 441)
 جر أو حمل أو ركو  أو مواني م  مختلف الأنواع تخص غنه يعاقب: 
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 أما الأحكام التي تصدر عن المحاكم الصلحية والداخلة في اختصاصها فهي أما:

إلا أنه  .(441)أن تكون مبرمة إذا قضت بغرامة لا تزيد عن المائة ليرة سورية -9

يجوز للنيابة العامة أن تستأنف هذه الأحكام إذا كان فيها مخالفة للقانون أو خطأ في 

 تطبيقه أو تأويله وهما حالتان فقط للاستئناف.

لها فإن  وإذا كانت دعوى الحق الشخصي مقامة مع دعوى الحق العام او تبعاً

كم الصادر فيهما. القانون أجاز لأطراف الدعويين كل فيما يخصه أن يستأنف الح

 ويكون حكم محكمة الاستئناف مبرم.

أو تكون أحكام الدرجة الأولى قابلة للطعن استئنافاً فقط ويكون ذلك في  -4

حالة ما إذا كان الحكم بالحبس عشرة أيام على الأكثر وبغرامة تزيد عن المائة ليرة 

 .(430)سورية أو بإحدى هاتين العقوبتين

حكم من المحكمة الصلحية كمحكمة درجة أولى وقابل في حالة صدور  -4

للاستئناف فإنه يمكن الطعن بقرار محكمة الاستئناف أمام محكمة النقض إذا قضت 

 .(439)محكمة الاستئناف بعقوبة أشد من العقوبة المنصوص عليها في الفقرة السابقة 

                                                           
 

بامبس الت،ديري ضذا وقع الجرم في ما هو جار على مل الفاعـل أو بإجارتـه أو حيازتـه  يـة صـفة مـ  الأرااـي أو -
  الاسطبلات أو امظائر والأبنية وما يتبعها.

وبامــبس حــتى ســتة أنــهر ضذا وقــع الجــرم في م،ــان جــار علــى ملــك صــاحب اميــوان أو بإجارتــه أو حيازتــه  يــة  -
 صفة كانت.

 مبس م  خمسة عشرة يوماا ض  نهري  ضذا ارت،ب الجرم في أي م،ان آ ر.وبا -
وضذا قتـــل بالتســـميم أحـــد اميـــوادت المـــذكورة أعـــلاه كانـــت العقوبـــة في كـــل حـــال امـــبس مـــ  ثلاثـــة أنـــهر ض   -4

 .( ( سنتين

. كمــا أن المرســوم 9120لعــام  994مــ  قــانون أصــول اااكمــات الجزائيــة الســوري رقــم  ( /أ912المــادة )( 441)
 أعطي امق ااكم الصلح أن تصدر أح،ام مبرمة. 9170لعام  492التشريعي رقم 

 م  القانون أعلاه ( / 912المادة )( 430)
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رائم ين في جونجد أن القانون قد ميز بين تسمية )المدعى عليه( وهو الظن

كما أنه ليس في  .(434))المتهم( وهو من يحاكم لارتكاب جناية و المخالفات أو الجنح

المخالفات والجنح توجيه تهمة بورقة اتهام خاصة بل هي فقط في الجنايات، وأيضاً لا 

يوجد تحقيق ابتدائي في الجنح والمخالفات، وإذا كان الفعل يشكل جنحة فالنيابة تحيل 

لتحقيق أو إلى المحكمة مباشرة حسب مقتضيات الحال مشفوعاً الأوراق إلى قاضي ا

 .(433)بطلباتها

ونجد أن محكمة الصلح تحكم في جميع المخالفات وبعض الجنح المحدودة، 

بالأصل أنها لا تنظر في الدعوى قبل أن تقام لديها، ولكن المشرع السوري خرق مبدأ 

عندما أعطى قاضي الصلح في المراكز  والحكمالفصل بين وظائف الإدعاء والتحقيق 

التي لا يوجد فيها نيابة عامة وقضاة تحقيق، صفة الضابطة العدلية والنيابة العامة 

( من قانون 927-22-22-7-2وقاضي التحقيق وقاضي الحكم في )المواد 

وهو بذلك يحرك دعوى الحق العام ويحقق ويحكم ، أصول المحاكمات الجزائية النافذ

وهذا مسلك فيه خروج عن المبادئ  ً،وحكما ً،ومحققا ً،بذلك خصما بحفأصفيها، 

 الأساسية والمستقرة في قانون أصول المحاكمات الجزائية وهو منتقد أيضاً.

ومما سبق يلاحظ بأن هذا التخصص لمحكمة الصلح يقترب كثيراً من الدعوى 
لمخالفات والجنح البسيطة في التشريع العراقي فهما يتشابهان في النظر في جميع ا الموجزة

على أن لا تتجاوز عقوبة الحبس حداً معيناً، هذا من ناحية ومن ناحية أخرى، نجد أن 

ونص عليها  بالاسمالمشرع السوري حدد اختصاص محكمة الصلح في نظر بعض الجنح 

                                                           
 

 م  القانون أعلاه ( / 912المادة )( 439)

 م  القانون أعلاه ( 4المادة )( 434)

 م  القانون أعلاه ( 29المادة ) (433)
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/ج( من قانون أصول المحاكمات الجزائية مهما كانت العقوبة، على 922في المادة )

عكس المشرع العراقي الذي ميز بين نظر الدعوى من قبل محكمة الجنح في الجنح 

الفعل وذات الفاعل من نفس والمخالفات بصورة موجزة أو غير موجزة لنفس 

الدعوى فإنها لا تتجاوز حداً  إذ عندما تنظر محكمة الجنح بصورة موجزة القاضي،

وإذا وقعت أثناء المحاكمة  ثلاثة أشهر،معيناً في إصدار العقوبة وهو الحبس مدة 

الصلحية جنحة من اختصاص قاضي الصلح فإنه ينظم في الحال ورقة ضبط بها 

أما إذا كان الجرم خارجاً عن  ،(432)ويحاكم المدعى عليه ويقضي بالعقوبة فوراً

 رسل ورقة الضبط والمدعى عليه موقوفاً إلى النائب العام.اختصاصه فإنه ي

 أصول المحاكمة لدى محاكم الصلح بالأصول الموجزة: الفرع الثاني

ما أن تكون بأصول عادية أو إ أن أصول المحاكمة لدى محاكم الصلحتقدم 

هذا و يه،بأصول موجزة وكون بحثنا هو عن الأصول الموجزة فإن تركيزنا سينصب عل

لا يغني عن الإشارة إلى الأصول العادية حيث تطبق أمام محاكم الصلح القواعد 

والأصول التي تطبق أمام محاكم البداية. مع مراعاة بعض الأحكام التي تنفرد بها 

المحاكم الصلحية فمن القواعد العامة في المحاكمة التي تتبعها محاكم الصلح هي علنية 

اكمة وحضور الخصوم ووكلائهم المحاكمة وتدوين جلسات المحاكمة وشفوية المح

 وتقيد المحكمة بحدود الدعوى وغيرها. ،والخصوم ،وسماع الشهود ،إجراءاتها

وقد تناول المشرع السوري في الباب الخامس من قانون أصول المحاكمات الجزائية 

اكم م في الفصل الأول منه الأصول العادية للمحاكمة أمام مح9151( لعام 994رقم )

( من أحكامه، أما في الفصل الثاني من الباب 442-492الصلح في المواد من )

( من القانون ذاته 441-445الخامس فتناول قواعد الأصول الموجزة في المواد من )

                                                           

 م  أصول اااكمات الجزائية السوري ( 491المادة )( 432)
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إذ حدد المشرع لمحكمة الصلح الأصول الموجزة عند نظرها في الدعاوى المتعلقة ببعض 

 ،(432)وقت القضاء والخصوم والاقتصاد في النفقات الجرائم البسيطة بغية الحفاظ على

 وصنف المخالفات في ثلاث أصناف هي:

 مخالفات الأنظمة البلدية. ( أ
 مخالفات الأنظمة الصحية. (ب
 مخالفات أنظمة السير )المرور(. (ج

وسواء كانت هذه المخالفات تستوجب عقوبة المخالفة كما وردت في المادة 

وهي الحبس  9121( لعام 921( من قانون العقوبات السوري رقم )29)

( من قانون العقوبات أعلاه 41أو عقوبة الجنحة في المادة ) ،والغرامة (431)التكديري

إنه عند وقوع جرم المخالفة وهي إما )الحبس مع التشغيل والحبس البسيط أو الغرامة( ف

للأنظمة سالفة الذكر ترسل ورقة الضبط المنظمة بها إلى قاضي الصلح ليحكم بالعقوبة 

ويصدر القاضي حكمه في  ،(437)المدعى عليه إخطارالتي يستوجبها الفعل قانوناً بدون 

والأحكام الصادرة  ،(431)ميعاد عشرة أيام ما لم يوجب القانون ميعاداً أقصر من ذلك

إلا إذا نص القانون على  ،(431)الصلح بالدرجة الأولى قابلة للاستئناف  محاكمعن 

 .(420)خلاف ذلك

                                                           

 .472ص  – 9112 –مطبعة جامعة حلب  -4  –د. حس  جو  دار، أصول اااكمات الجزائية  ( 432)

مــ  قــانون العقــوبات الســوري  ( 10امــبس الت،ــديري : هــو امــبس مــ  يــوم واحــد ض  عشــرة أيام )المــادة  ( 431)
 . 9121لعام  921رقم 

 . 9120لعام  994م  قانون أصول اااكمات الجزائية السوري رقم  ( 411/9المادة )( 437)

 م  قانون أصول اااكمات الجزائية السوري. ( 447/4المادة )( 431)

 م  القانون أعلاه. 3،  912/4والمادة  443/9المادة  ( 431)

 . 77ص  –ها  بدره، مرجع سابق د. عبد الو  ( 420)
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قابلة فهي ، (429)أما الأحكام الصادرة عن محاكم الصلح بالدرجة الأخيرة

 للتمييز فقط وقاضي الصلح يصدر أحد القرارات التالية:

ذلك عندما تكون الدعوى خارج نطاق  ويكون بعدم الاختصاص، اقرارً  -1

دون طلب من أحد ويحيل أوراق الدعوى إلى النيابة العامة لإيداعها إلى  (424)اختصاصه

 إلى المرجع المختص.

إذا لم يحضر المدعى عليه إلى المحكمة وقد تبلغ بالدعوة  حكماً غيابياً  -7

 .(423)للحضور أمام المحكمة لمحاكمته

القانون السوري عن  تميزما بالبراءة أو بعدم المسؤولية: إبعدم الإدانة  اقرارً  -3

القانون العراقي في أن القاضي في محكمة الصلح أو البداية في دعوى الجنحة أو المخالفة 

بالبراءة، وليس بالإفراج إذا تبين أن الفعل لا يؤلف جرماً أو أن  ابأنه يصدر قرارً

المحكمة عندها عدم مسؤولية المدعى عليه أو تعلن  وتقرر (422)منه يءبر عليهالمدعى 

براءته وفي حالتي البراءة وعدم المسؤولية يقضي القاضي في التعويض المدني للمدعى 

 .(422)عليه وحده إذا ما طلب المدعى عليه ذلك

يصدر القرار بالإدانة مسبباً لاتخاذه العقوبة المناسبة قرار بالإدانة والعقوبة:  -4

 هورة: هل نائي للفعل وظروف المدعى عليه وأن يتضمن القرار فقمع الوصف الج

 وإلا كان عرضة للطعن فيه. ،(421)أي مبرم وقطعي  ،؟ لا وقابل للاستئناف أ

                                                           

 . 9120لعام  994م  قانون أصول اااكمات الجزائية السوري رقم  912/9والمادة  443/4المادة ( 429)

 م  القانون أعلاه 442المادة ( 424)

 م  القانون أعلاه  911المادة  ( 423)

 م  القانون أعلاه 911المادة  ( 422)

 م  القانون أعلاه 911المادة  ( 422)

 م  القانون أعلاه 403المادة  ( 421)
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الحكم في جلسة علنية من قبل القاضي ثم يسجل في سجل الدعاوى ويتلى 

التمييز بحق المدعى عليه ويرسل القرار إلى النيابة العامة بعد انقضاء ميعاد الاستئناف أو 

 .(427)والمدعي الشخصي لتنفيذه

الصلح يأخذ بصحة الوقائع المثبتة في أوراق الضبط الموافقة لأصول  وقاضي

 تنظيمها
إثبات كافية  هأداوهو  ،في جرائم المخالفات مهمًايحتل الضبط مكاناً  إذ، (421)

كما أنه يجب أن يشتمل القرار القاضي بالعقوبة على ذكر الفعل ووصفه  ،أمام القاضي

ويجب أن يبلغ إلى المحكوم عليه وللنيابة العامة حتى  ،(421)والمادة القانونية المنطبقة عليه

يمارس كل منهما حقه في المراجعة ضد القرار، فإذا أراد المحكوم عليه أن يعترض على 

الوارد إليه من المحكمة ويمكن  ،(420)ذلك على سند التبليغالقرار يدوّن تصريحه خطياً ب

أن يقتصر على تدوين عبارة )اعترض على هذا الحكم( أو على كلمة )اعترض( فقط 

طالما أن  ،(429)لتعاد المحاكمة من جديد وفقاً للأصول المتبعة أمام محكمة أول درجة

والعقوبة المحكوم  ،والمحكمة التي أصدرته ات المتعلقة بتاريخ الحكم ومضمونه،البيان

مدونة على سند التبليغ ذاته، وله أن يسقط حقه في الاعتراض قبل انقضاء الميعاد  ،بها

 .(424)المحدد للاعتراض على الأحكام الغيابية

                                                           

 م  القانون أعلاه 2، 3/ 402المادة  ( 427)

 م  القانون السابق 447المادة  ( 421)

 م  القانون السابق 441المادة  ( 421)

–بــنوت  –منشــورات عويــدات  3ط –دراســة مقارنـة  –د. عـا ف النقيــب، أصــول اااكمـات الجزائيــة  ( 420)
 . 272ص – 9111

 . 991ص  –  بدره ، مرجع سابق د. عبد الوها ( 429)

 م  القانون أعلاه 441المادة  ( 424)
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والإطالة  المماحكاتمن قاعدة لا يضار الطاعن بطعنه، وقطعاً لدابر  واستثناءً

فإن المشرع السوري شدد على المعترض غير المحق وخاصة في القضايا البسيطة فيما إذا 

 .(423)رد اعتراضه لأي سبب فزيدت العقوبة المحكوم بها حتماً بمقدار النصف 

( من قانون العقوبات العسكري السوري على أنه: إذا رد 99ونصت )المادة 

ة المحكومة نظمة السير لأي سبب كان فتزاد العقوبالاعتراض في قضايا المخالفات وفي أ

، أما إذا قبلت المحكمة الاعتراض شكلًا ولم ترده ثم أصدرت بها حتماً بمقدار النصف

عقوبات  99ائية و أصول جز 441قراراً جديداً فلا يحق لها تطبيق أحكام المادتين ) 

 زيادة العقوبة.عسكرية( من ناحية 

عقوبة من عقوبة تكديرية  تغير من طبيعة الد الطعن لافالعقوبة الإضافية بعد ر

)في المخالفة( إلى عقوبة جنحية، ولا يغير من نوع الجريمة ويبدلها من مخالفة إلى جنحة، 

في هذا قضت محكمة النقض السورية بالقول: ) ما دام أن أصل العقوبة المفروضة و

على المخالفة لا يتجاوز الحد الأعلى المعين للعقوبات التكديرية، وأن الزيادة التي 

فرضها القانون على المعترض هي عقوبة إضافية لا تفرض على المخالف إلا في حالات 

بنتيجة الاعتراض فإن هذا لا يغير من طبيعة العقوبة ق المحغير ره استثنائية وهي ظهو

 ونوع الجريمة(
(422). 

فإذا وجد من أقام  (422)وتتبع الأصول الموجزة في كل مرة لا يوجد مدع شخصي

أكان هناك ضبط أم لم يكن فلا بد من متابعة الدعوى  سواءً ،أقام نفسه مدعياً شخصياً

 مجال لتطبيق الأصول الموجزة في هذه الحالة. ولا (421)حسب الأصول العادية

                                                           

 . 947ص  –مرجع سابق  –د. عبد الوها  بدره  ( 423)

 . 101ص  9919مجلة القانون السورية في عام  – 92/2/9119قرار مح،مة النقض صدر في  ( 422)

 . 472د. حس  جو دار، مرجع سابق ص  ( 422)

 . 9120لعام  994م  قانون أصول اااكمات الجزائية السوري رقم  ( 430المادة )( 421)
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 الموجزة في التشريع الأردني الجزائيةالدعوى : المطلب الثاني
نتناول في هذا المطلب الأصول الموجزة الواردة في قانون أصول المحاكمات 

، ولا ضرورة للحديث عن القواعد العامة 9129( لعام 1الجزائية الأردني النافذ رقم )

لأنه في الأصول الموجزة كما في الدعوى الموجزة تراعى تلك القواعد كلما  للمحاكمة،

 أمكن ذلك وبما يتناسب والأصول الموجزة.

 التي  (421)ومحاكم الصلح (427)ففي الأردن يوجد محاكم البداية المختصة بالجنح

ففي  ،تنظر في المخالفات وبعض الجنح البسيطة سواء بأصول عادية أو بأصول موجزة

                                                           

 على أنه: 9119لعام  1م  قانون أصول اااكمات الجزائية الأردني رقم  ( 911المادة )( 427)
لا يقدم أي نخص للمحاكمة أمام مح،مة بدائية م  أجل الجرائم التي  ر  حق النظر  يها ع  ا تصـاص  -9))

 لجرائم الملازمة لها ما   يصدر  قه المدعي العام قرار الظ  م  أجل محاكمته بتلك الجريمة.قضاة الصلح أو ا
 .( ( تنعقد جلسات اا،مة البدائية  ضور   ل النيابة العامة وال،اتب -4

 9110لعــام  33المعــدل بالقــانون رقــم  9124لعــام  92مــ  قــانون محــاكم الصــلح رقــم  ( 2تــنص المــادة ) ( 421)
 على أنه:

 لقضاة الصلح النظر في جميع المخالفات. -))أ
 لقضاة الصلح النظر في جرائم نهادات الزور واليمين ال،اذبة النانئة في القضايا الصلحية. - 
غرامـــة أو   ت،ـــ ، لقضـــاة الصـــلح النظـــر في الجـــنح الـــتي لا بغـــض النظـــر عمـــا ضذا كانـــت تلـــك العقوبـــة مقترنـــة ب - 

 تتجاوز أقصى العقوبة  يها السج  مدة سنتين ما عدا:
 .91/9110الجنح المبينة في البا  الأول م  ال،تا  ال اني م  قانون العقوبات رقم  -9
 الجنح التي ورد نص  اص  ن تنظر  يها مح،مة أ رى غن محاكم الصلح. -4

جنحـة ض فـاء وتصـريف الأنـياء اماصـلة بالسـرقة أو  –لة الجنح الـتي تخـتص بالفصـل  يهـا مح،مـة الصـلح )وم  أم 
بغنها م  الجرائم، وجرائم واع اليد بالعنف على عقار، والقمار ومنظمو ألعا  القمـار، وسـرقة المزروعـات 

ظــروف التشــديد، وقطــع وضتــلاف  وااصــولات الزراعيــة ااصــودة أو المقلوعــة، والســرقات العاديــة الخاليــة مــ 
الأنــجار وتســميم اميــوادت ســواء كانــت معــدة للجــر أو اممــل أو الركــو ، والشــهادة واليمــين ال،اذبتــان 

 .( أثناء اااكمة الصلحية
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البداية لكي تنظر الدعوى لا بد من قرار ظن بحق المتهم من قبل المدعي العام،  محاكم

 وأن حضور ممثل النيابة العامة ضروري لصحة عقد الجلسة.

أما في المحاكمات التي تجري أمام قاضي الصلح فإنها تنظر بالجرائم التي تكون 

فيها الحبس مدة سنتين عقوبتها الغرامة بدون حبس أو الجنح التي تتجاوز أقصى عقوبة 

باستثناء بعض الجنح المحددة في القانون فإنها تخرج عن اختصاص قاضي الصلح وبدون 

 تمثيل للنيابة فيها.

ومن هنا نرى أن محكمة البداية تنظر الجنح إما بأصول عادية أو بأصول 
للعقوبة ، كما أن محاكم الصلح لا تنظر إلا بالجرائم التي لا يزيد الحد الأعلى موجزة

فيها عن سنتين حبس وهي بذلك تماثل الدعوى الموجزة في القانون العراقي التي 

 حددت بالجرائم التي عقوبتها لا تتجاوز ثلاث سنوات حبس.

ففي المحاكمات التي تجري أمام قاضي الصلح لا يفرض القانون تمثيل النيابة فيها 

ممثل النيابة فيها من حيث تسمية ويجوز للشاكي أو وكيله حضور المحاكمة للقيام بدور 

الجنحة غير المعاقب عليها بالحبس  دعاوىكما أنه يمكن للظنين في  .(421)البينة وتقديمها

أن ينيب عنه وكيلًا يحضر المحاكمة إلا إذا قررت المحكمة إنه يجب أن يحضر الظنين 

ح غير إذ لا يستوجب حضور المتهم بنفسه في جرائم المخالفات والجن .(410)بالذات 

                                                           
 

، عمـان 3ط–مطبعـة م،تبـة دار ال قا ـة  –د. محمد صبحي نجم، الوجيز في قـانون أصـول اااكمـات الجزائيـة أردني 
 .( 441ص – 4002

 على أنه: 9119لعام  1م  قانون أصول اااكمات الجزائية الأردني رقم  917تنص المادة  ( 421)
) في اااكمــات الــتي  ــري أمــام قااــي الصــلح وغنهــا الــتي لا يفــرض القــانون تم يــل النيابــة  يهــا لــوز للشــاكي أو 

 .( البينة وتقديمها وكيله حضور اااكمة والقيام بدور   ل النيابة  يها م  حيث تسمية

 م  القانون أعلاه. 411المادة  ( 410)
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المعاقب عليها بالحبس مع عدم الإخلال بما للمحكمة من سلطة الأمر بحضوره 

 .(419)شخصياً

-194أما بالنسبة للأصول الموجزة فقد حددها المشرع الأردني في المواد في )
وحصر مجالها في  1961( لعام 9( من قانون أصول المحاكمات الجزائية رقم )199

 .(767)مخالفات محددة والتي تستوجب فقط عقوبة تكديرية
يستوجبها أما القانون السوري فلم يحدد فقط العقوبة التكديرية بل العقوبة التي 

وهذه المخالفات مصنفة في ثلاث مجموعات في قانون أصول  .(413)الفعل قانوناً

 وهي: 9129( لعام 1المحاكمات الجزائية الأردني رقم )

 المجموعة الأولى: مخالفات الأنظمة البلدية
 المجموعة الثانية: مخالفات الأنظمة الصحية.
 .(764)الطرقالمجموعة الثالثة: مخالفات أنظمة النقل على 

والأنظمة المذكورة وكانت تستوجب عقوبة تكديرية وقوع مخالفة للقوانين فعند 

ا فيحكم بالعقوبة التي يستوجبهصلح ترسل ورقة الضبط المنظمة بالمخالفة إلى قاضي ال

                                                           

 . 971ص –د. عبد الله ال،اتبي، مرجع سابق  ( 419)

القــانون الأردني يشــترط لتطبيــق الأصــول المــوجزة أن ت،ــون الجريمــة  ــا يســتوجب عقوبــة ت،ديريــة  قــط، في  ( 414)
بلدية أو الصـحة أو المـرور تسـتوجب عقوبـة حين الأصول الموجزة عموماا تتبع سواء كانت المخالفة لأنظمة ال

مـــ  قــانون أصــول اااكمــات الجزائيــة الســوري رقـــم  441/9ت،ديريــة أو عقوبــة جنحيــة، كمــا ورد في المــادة 
 . 9120لعام  994

ألقيـت علـى  لبـة كليـة  (  اروق ال،يلاني، محاارات في قانون أصول اااكمات الجزائيـة )الأردني والمقـارن ( 413)
ص  9111 –بـــنوت  -دار المـــرو  –نـــركة المطبوعـــات الشـــرقية  1ط 4  – الجامعـــة الأردنيـــة امقـــوق في

270 . 

 9119لعام  1م  قانون أصول اااكمات الجزائية الأردني رقم  912المادة  ( 412)
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ويأخذ القاضي بصحة الوقائع المثبتة في  ،(412)عليه الفعل قانوناً دون دعوة المشتكى

صدر يحكم القاضي بالمخالفة ي وعندما (411)تنظيمهاأوراق الضبط الموافقة لأصول 

حكمه في ميعاد عشرة أيام من تاريخ إحالة ورقة الضبط إليه ما لم يوجب القانون 

 .(417)ميعاداً أقصر من ذلك

الذي لم يحدد  والقانون العراقيونرى في هذا الجانب اختلافاً بين القانون الأردني 

مثل هذه المدة لنظر القضية، فقاضي محكمة الجنح في العراق حال إحالة الدعوى إليه 

من المحقق أو قاضي التحقيق في المخالفات والتي لا تستوجب الحبس وليس فيها طلباً 

لى الأكثر بالتعويض أو برد المال يحكم بجريمة المخالفة في نفس الجلسة أو التي تليها ع

( من قانون أصول المحاكمات الجزائية 414وهذا ما يمكن تفسيره من نص المادة )

 العراقي بمفهوم المخالفة.

وتخضع الأحكام التي تصدر بصورة الأصول الموجزة لطرق المراجعة 

تصدر إما بالإدانة وبالعقوبة، أو بعدم الإدانة )بعدم المسؤولية أو  والأحكام (411)العادية

 بالبراءة(.

ارتكب الجرم المسند إليه تحكم  المشتكى عليهيثبت أن عندما  ففي حالة الإدانة:

التي يستوجبها الفعل ويشتمل قرار العقوبة على ذكر  (411)عليه المحكمة بالعقوبة

إذ لا ضرورة لذكر الأسباب التي  ،(470)ووصفه والمادة القانونية المنطبقة عليه ،الفعل

                                                           

 م  القانون أعلاه 912المادة  ( 412)

 م  القانون أعلاه 911المادة  ( 411)

 هم  القانون أعلا 912/4المادة  ( 417)

 . 270ص – اروق ال،يلاني، المرجع السابق  ( 411)

 .9119م  قانون أصول اااكمات الجزائية الأردني رقم  977المادة  ( 411)

 م  القانون أعلاه. 917المادة  ( 470)
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نه استناداً إلى ورقة الضبط المنظمة أاستندت عليها المحكمة في إصدار العقوبة بل تذكر 

أو بالغرامة  ،(474)عليه بالحبس التكديري ىحكمت المحكمة على المشتك ،(479)أصولًا

 .(473)التكديرية 
الموجزة تتبع بقصد الحفاظ على وقت القضاء والخصوم ومن أجل والأصول 

 .(472)التوفير في نفقات المحاكمة

ولا يستوجب  ،تبين أن الفعل لا يؤلف جرماًفإذا  أما في حالة عدم الإدانة:

أما إذا كانت الأدلة غير عليه  ىلمشتكا (472)عقاباً أصدرت المحكمة حكما بعدم مسؤولية

إذ يمكن للمحكمة أن تصدر حكماً  (471)حكمت ببراءة المتهمموجودة أو غير كافية 

                                                           

 م  القانون أعلاه 911المادة  ( 479)

ــــأ ) ســــاعة ض  أســــبوعين 42امــــبس الت،ــــديري : هــــو حــــبس مــــ   ( 474) للمــــادة مــــ  أح،ــــام قــــانون  ( 43و قا
 العقوبات الأردني.

للمادة مـ  أح،ـام قـانون العقـوبات  ( 42و قاأ ) الغرامة الت،ديرية: هي م  نصف دينار ض  خمسة ددنن ( 473)
 الأردني.

 بــع م،تبــة دار  -3  –د. محمـد علــي ســا  املــبي ، الوســيط في نــرح قـانون أصــول اااكمــات الجزائيــة  ( 472)
 . 941ص – 4001 –عمان  –ال قا ة للنشر والتوزيع 

مـــ  قـــانون أصـــول اااكمـــات الجزائيـــة  431/4عـــدم المســـ ولية ي،ـــون في حـــالتين اســـتناداا ض  نـــص المـــادة  ( 472)
 وهما : 320ص  9119لعام  1الأردني رقم 

 ضذا كان الفعل لا ي لف جرماا أو  -أ
 ضذا كان الفعل لا يستوجب عقاباا. - 

ص – 9110عــام  ( 21/21الأول رقــم ) ( ائيــة الأو وهـذا مــا ورد في قــراري مح،مـة التمييــز الأردنيــة ) اللجنـة الجز 
جاء  يه: )ضذا ظهر للمح،مة أن الفعل المعزو ض  المتهم لا يش،ل جريمة  ـإن القـرار الواجـب ضصـداره  320

وقـد جـاء  يـه : )  131ص  9114لعـام  ( 11/23وال ـاني رقـم ) (  ق المتهم هو عدم المس ولية لا الـبراءة
دم مسـ ولية المـتهم  ـا نسـب ضليـه ضذا كـان الفعـل الـذي قـام بـه   ي،ـ  يعاقـب عليــه علـى اا،مـة أن تقـرر عـ

 حين ارت،ابه.

 م  القانون اعلاه ( 971المادة )( 471)
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بالبراءة عندما تنظر الجنح أو المخالفات كما في القانون السوري الذي سبق بيانه، على 

 عكس محكمة الجنح في العراق التي تصدر قراراً بالإفراج فقط دون الحكم بالبراءة.
كانت كيدية  شتكى عليهالمفإذا ما ظهر للمحكمة أن الدعوى التي أقيمت على 

 (477)قضت بطلب الظنين بالتعويض عما أصابه من أضرار جراء الدعوى الكيدية

 إضافة لحكم البراءة ولقرار عدم المسؤولية.

يصدر معه قرار التعويض فقرار عدم الإدانة )بالبراءة أو بعدم المسؤولية( 

لة أمام المحاكم المدنية عناء السير بإجراءات مطولتجنب إذا ما طلب ذلك  المشتكى عليه

وتخضع هذه الأحكام والقرارات الصادرة بأصول موجزة  بطلب التعويض،للنظر 

 للطعن فيها. (471)للتبليغ ولطرق المراجعة العادية

كما أن الأصول والإجراءات الموجزة سابقة الذكر لا تطبق عندما يكون في 

طريق المحاكمة بأصول عادية  تباعافي هذه الحالة يجب  إذ، (471)شخصي الدعوى مدعٍ

 وليس بأصول موجزة.

وينطبق على الأصول الموجزة ما ينطبق على الدعوى الموجزة من حيث عدم 

توجيه التهمة فيها وعدم وجود التحقيق الابتدائي، وكذلك إمكانية إصدار الحكم 

ز اعليه وغيرها من نقاط الالتقاء والتشابه والتي يجمعها الإيج حضور المشتكىبدون 

سم لبساطة الجريمة المرتكبة وكذلك لبساطة والاختصار في الإجراءات وسرعة الح

 عقوبتها.

عن محكمة البداية بالاعتراض على الحكم ويكون الطعن بالأحكام الصادرة 

الغيابي في ميعاد عشرة أيام ابتداءً من اليوم الذي يلي تبلغ المحكوم عليه الحكم 

                                                           

 . 339ص  –د. محمد صبحي نجم، مرجع سابق  ( 477)

 م  قانون أصول اااكمات الجزائية الأردني . ( 911المادة ) ( 471)

 .9119لسنة  1أصول اااكمات الجزائية الأردني رقم م  قانون  ( 911المادة ) ( 471)
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غيابياً  إلى المحكمة التي أصدرت الحكم إما مباشرة أو باستدعاء يرفعه المحكوم عليه 

 .(410)بواسطة محكمة موطنه

أما الاعتراض على الحكم الغيابي الصادر عن محكمة الصلح فيكون في ميعاد 

كما يكون الطعن بالاستئناف أمام محكمة الاستئناف إذا كان القرار  (419)خمسة أيام

صادراً من محكمة البداية خلال خمسة عشر يوماً من اليوم الذي يلي تاريخ صدروه إن 

 .(414)كان وجاهياً وتاريخ تبليغه إن كان غيابياً أو بحكم الوجاهي

في المخالفات إلى  في حين أن قرارات محاكم الصلح في القضايا الجزائية تستأنف

كن الحكم صادراً بالغرامة فيكون عندها قطعياً داية بصفتها الاستئنافية ما لم يمحكمة الب

أما في الجرائم الأخرى )أي الجنح( التي هي ضمن  (413)مع مراعاة حق الاعتراض

اختصاصها فإن حكمها يستأنف إلى محكمة البداية )بصفتها الاستئنافية( إذا كانت 

والغرامة عشرة دنانير، وفيما عدا  أسبوعكوم بها لا تتجاوز الحبس مدة العقوبة المح

 .(412)ذلك يستأنف حكمها إلى محكمة الاستئناف

وميعاد الاستئناف في الأحكام الصلحية هو عشرة أيام تبدأ من اليوم التالي 

لم يقدم الاستئناف  وإذا (412)لتفهيم الحكم إذا كان وجاهياً وإلا فمن تاريخ تبليغه 

وطلب المستأنف )مهلة جديدة( خلال عشرة أيام اعتباراً من تاريخ المعينة خلال المدة 

مهلة لا تتجاوز عشرة أيام إذا  هانقضاء مدة الاستئناف فيجوز لمحكمة الاستئناف أن تمنح

                                                           

 م  القانون أعلاه 912المادة  ( 410)

 . 9124لعام  92م  قانون محاكم الصلح الأردني النا ذ رقم  ( 39/4المادة ) ( 419)

 . 9119لعام  1م  قانون أصول اااكمات الجزائية الأردني رقم  ( 419/9المادة )( 414)

 . 9124لعام  92م  قانون محاكم الصلح الأردني رقم  ( /أ41المادة )( 413)

 م  القانون أعلاه ( / 41المادة ) ( 412)

 . 9124لعام  92م  قانون محاكم الصلح الأردني النا ذ رقم  ( 41/3المادة ) ( 412)
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 انقضاءبين سبباً مشروعاً للتأخير وأن تسمح له بإكمال الرسم القانوني إذا ظهر لها عند 

  .(411)في القضية أن الرسم كان ناقصًامدة الاستئناف الأصلية أو المحددة وقبل التدقيق 

ونجد هنا أن الأصول الموجزة التي نص عليها المشرع الأردني في قانون أصول 

المحاكمات الجزائية النافذ وضمن التحديد الذي خصه لأنواع معينة من المخالفات هو 

لأن تلك المخالفات هي الأكثر انتشاراً في  المجتمع لذا وضع لها أصولًا خاصة تتسم 

على تصاد في الوقت والنفقات للمتهمين أو للقضاء بالإيجاز والسرعة والبساطة والاق

 وهذا هو جوهر الدعوى الموجزة.حد سواء، 

 

 الخاتمة والتوصيات
المووجزة في التشوريعات    الجزائيوة من خلال بحث موضووع نطواق تطبيوق الودعوى     

المختلفة والذي قسم إلى أربعة مباحث، نضع ما توصولنا إليوه مون مقترحوات بعود بحوث       

 ودراسة وتحليل للعديد من التشريعات والقوانين الأجنبية والعربية منها. 

، الموجزة الجزائيةدراسة المبحث الأول الذي ركز على ماهية الدعوى  من خلال

أن الكثير من التعريفاات الاتي يزها عن النظم القانونية المشابهة، باستعراض مفهومها وتم
والسومات لهوذه الودعوى     صيغت لمفهوم الدعوى الماوجزة ركازت علاى بعاض الخصاائص

 مع إهدارها لخصائص أخرى مهمة. 

الووتي تلووك الوودعوى ) أنهااا وهااوالمااوجزة  الجزائيااةفاقترحنااا تعريفاااً شاااملًا للاادعوى 

في الجونح  وتكوون  تصورة بودون إجوراء تحقيوق أو توجيوه اتهوام       تنظر بإجراءات بسيطة ومخ

بعوض الإجوراءات والودعاوى    إضوافةً إلى ضورورة تمييزهوا عون     ، والمخالفوات(.  البسيطة

                                                           

 م  القانون أعلاه. ( 41/2المادة ) ( 411)
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موون وجهووتي التشووابه والاخووتلاف سووواء مووع الأموور الجزائووي أو مووع القضوواء        القضووائية

 المستعجل.  

الموجزة في الشوريعة الإسولامية، فقود خلصونا      الجزائيةأما في استعراضنا للدعوى 

، فكانت مبنية على الإجراءات أكثور مموا   بشكل واضحإلى أنها طبقت في جرائم الحدود 

فر حدها الأعلى في الجريمة الموراد نظرهوا بودعوى    اهي مبنية على العقوبة التي يتطلب تو

 أكثارقوباة البسايطة كانت في جارائم التعزيار مبنياة في معظمهاا علاى العموجزة، في حين 
بالاسوتناد إلى قوول الرسوول الكوريم )صولى الله عليوه        من الإجراءات في أغلب الأحياان

 وسلم(: )لا تجلدوا فوق عشرة أسواط إلا في حد من حدود الله تعالى(.  

في حاااين كاااان المبحاااث الثالاااث مخصصااااً لعااارض الاتجاهاااات التشاااريعية الأجنبياااة 
الماوجزة، وقاد لاحظناا أن المشارع الإنجليازي قاد أخاذ بالادعوى  الجزائيةالحديثة للدعوى 

، وتنظرهوا محواكم الحكوام المختصوة بالقضواء      الموجزة إلى جانب الادعوى العادياة الجزائية

وما لبثوت أن أخوذت بهوا     الجزائيةالموجز إذ تعتبر هذه المحاكم هي الأدنى في سلم المحاكم 

ونطواق تطبيقهووا   لًا عون المحوواكم الكنسوية،  ميوة نقو  المحواكم الدنيويوة في الجورائم قليلووة الأه   

السولوك غوير المنضوبط )العربودة( وجورائم      ويكون في الجرائم قليلة الأهمية )كالسوكر(،  

الموورور البسوويطة ومخالفتهووا والإيووذاء البسوويط، والسوورقات الصووغيرة، والسوورقات موون        

والوتي لا تتطلوب   المحلات( والتي لا تتجاوز عقوبة الحبس فيهوا ثولاث أشوهر أو الغراموة     

 إشراك محلفين لبساطتها وقلة خطورتها.  

أشوهر إلى سوتة    ةتصل فيهوا عقوبوة الحوبس مون ثلاثو      المرتكبةأما إذا كانت الجرائم 

من حق الموتهم أن يطالوب بإحالوة القضوية أموام القاضوي بحضوور المحلفوين هوذا في          فأشهر 

رائم المختلطوة والوتي تكوون    الجرائم التي تنظر إما بصوورة مووجزة أو اتهاميوة. أموا في الجو     

إيجازية واتهامية في نفس الوقت )جورائم المورور الجسويمة، والسوياقة الخطورة( وعقوبتهوا       
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تتجاوز ثلاثة أشهر، يتولى التحقيق قضواة تحقيوق إذا ارتكبهوا الموتهم الوذي تجواوز عموره        

فإنوه  سنة، إلا أنوه إذا طلوب المودعي العوام السوير في القضوية بصوورة مووجزة          ةأربع عشر

 يجاب إلى طلبه كما أنه من حق المتهم طلب المحاكمة أمام المحلفين.  

يمكن النظوور بهووا  فوو أمااا الجاارائم الاتهاميااة الااتي تنظاار إمااا اتهامياااً أو بصااورة مااوجزة

بصووورة موووجزة إذا لم تكوون الجريمووة ذات صووفة خطوورة، وكانووت العقوبووة المقووررة لجريمووة  

لوتي تصول إلى مائوة جنيوه، إضوافةً إلى موافقوة       الحبس لا تتجاوز سوتة أشوهر أو الغراموة ا   

المتهم علوى المحاكموة بصوورة مووجزة، وموافقوة المودعي العوام في جورائم الاعتوداء علوى           

أما الجرائم الاتهامية وهي الجرائم الجسيمة فإنها تنظور وفوق إجوراءات     .الممتلكات العامة

لموتهم إلى المحكموة الوتي تنظور     المحاكمة العادية بعد تحقيق قضائي وبحضور المحلفين ويحال ا

 .  اتهاملائمة المفي جريمته بعد توجيه الاتهام إليه 

أما المشرع الفرنسي فلم ينص على الدعوى الموجزة في تشريعاته الجزائية، إلا أنه 
أخاااذ بااابعض الأنظماااة القانونياااة المشاااابهة للااادعوى الماااوجزة إلى حاااد كباااير، كنظاااام الأمااار 

( مووون قوووانون 541-542والجووونح البسووويطة في الموووواد )بالنسوووبة للمخالفوووات  الجزائاااي

، ونظام الصلح في أغلب المخالفات وبعض الجنح قليلوة الأهميوة في   الجزائيةالإجراءات 

( من القانون ذاته، مقابل دفع مبلوغ معوين إلى خزينوة الدولوة،     974-922المواد من )

المشارع الفرنساي    وباذلك نلاحاظ بأنوبعض الجرائم ذات الطبيعة الماليوة والضوريبية،   
 .بعيد عن مضمونهاالغير وى الموجزة ولكن بأسلوبه الخاص يتأخر عن مواكبة تطور الدع

المااااوجزة في بعااااض  الجزائيااااةأمااااا المبحااااث الرابااااع فقااااد تناااااول دراسااااة الاااادعوى 
التشاااريعات العربياااة، وقاااد لاحظناااا أن المشااارع الساااوري قاااد أخاااذ بالأصاااول الماااوجزة في 

في بعوض الجورائم البسويطة     ( من قاانون أصاول المحاكماات الجزائياة730-775الموارد )

الووتي يكووون اختصوواص النظوور فيهووا لمحوواكم الصوولح، وهووي مخالفووات الأنظمووة البلديووة،    
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ة، ومخالفووات أنظمووة السووير، سووواء أكانووت هووذه المخالفووات  ومخالفووات الأنظمووة الصووحي

( 41تستوجب عقوبة الحبس التكديري أو الغرامة، أو عقوبة الجونح وفقواً لونص الموادة )    

 من قانون العقوبات وهي إما الحبس مع التشغيل والحبس البسيط أو الغرامة. 

( مان 199-194أما المشرع الأردني فقد أخذ بالأصول الموجزة وفقااً للماواد )
قانون أصول المحاكمات الجزائية في مخالفات الأنظمة البلدية والأنظماة الصاحية، وأنظماة 

 . النقل على الطرق

حصار مجاال الأصاول الماوجزة في مخالفاات  هولكن يلاحظ على المشرع الأردني أن
محددة والتي تستوجب فقط عقوبة تكديرية، أما المشرع السوري فلم يحدد فقط العقوباة 

 . لتكديرية بل العقوبة التي يستوجبها الفعل قانونً ا

الماوجزة قاد قارر إماا  الجزائياةكما نلاحظ أن المشارع الأردني وعناد نظار الادعوى 
ولية على عكس المشرع العراقي الذي قرر ؤ كم الإدانة والعقوبة أو البراءة وعدم المسالح

بعدم وجوود الأدلوة أو    اًمرهون، ولكن قد جعل حكم البراءة الإدانة والعقوبة أو الإفراج

ولية مرهووون بكووون الفعوول لا يشووكل جرموواً ولا     ؤعوودم كفايتهووا، وحكووم عوودم المسوو    

 يستوجب عقاباً.

ولية تنطبق علوى الوبراءة   ؤوكان الأولى بالمشرع الأردني أن يجعل أحكام عدم المس

والعكس صحيح. فكأنني أرى أن تقنين هذه المادة من المشرع الأردني قوائم علوى الخطوأ    

 في النقل أو الترجمة لهذه المادة من التشريعات الأخرى. 

كما نتمنى من المشرع العراقي أن يمنح القاضي الذي ينظر الدعوى المووجزة حوق   

دانة وأن لا يجعل ذلك مقصووراً علوى الإدانوة والعقوبوة     إصدار قرار البراءة إلى جانب الإ

 أو الإفراج.
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 أولًا: المراجع باللغة العربية
، مطبعة دار لسان العرب، بيروت، بدون سنة 4، جلسان العربابن منظور،  [9]

 الطبع.

، مطبعة الأحكام السلطانية والولايات الدينيةأبي الحسن علي الماوردي،  [4]

 .9114وأولاده، القاهرة، مصطفى البابي الحلبي 

، دار في الإسلام الجزائيةنظرية تنفيذ الأحكام القضائية امهد جرادات،   [4]

 .4194الثقافة، عمان، 

 ، 9119، القاهرة، الجزائيةالوسيط في الإجراءات أمهد فتحي سرور،  [2]

 .9112، مطبقة الثقافة، بغداد، المرافعات المدنيةآدم وهيب النداوي،  [5]

)دراسة مقارنة(  الأمر الجزائي ومجالات تطبيقهالحسين،  جمال إبراهيم عبد [2]

 .9111رسالة ماجستير مقدمة إلى كلية القانون، جامعة بغداد، 

، مطبعة الجاحظ، الجزائية وتطبيقاتها القضائية الدعوىجمعة سعدون الربيعي،  [7]

 .4112بغداد، 

 –مطبعة جامعة حلب  -4ج – أصول المحاكمات الجزائيةحسن جوخدار،  [1]

9115. 

بحث ألقي في ندوة  )القضاء المستعجل ونظرة المشرع العربي إليه(رشيد الصباغ،  [1]

(، ورد في كتاب خاص 9112شباط  7-5القضاء المستعجل في الرباط من 

 .9112صادر عن المركز العربي للبحوث القانونية والقضائية، الرباط، 

 -4ج – لجزائيةموجز في أصول المحاكمات ارينيه غارو بمساعدة بيير غارو،  [91]

 .9111 -دمشق –ترجمة المحامي فائز الخوري، المطبعة الحديثة  9ط
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، مطبعة دار الكتاب، 4، المجلدان الثاني والثالث، ط فقه السنةسيد سابق،   [99]

 ،9117بيروت، 

أدب شهاب الدين الهمداني الحموي، المعروف )بابن أبي الدم الشافعي(،  [94]

السرحان، الجزء الأول، الطبعة الأولى، ، تحقيق ودراسة د. محي هلال القضاء

 .9112مطبعة الإرشاد، بغداد، 

القاضي شهاب رشيد خليل البياتي واللواء الحقوقي طاهر جليل حبوش،  [94]

 .4117، مطبعة الراية، الطبعة الأولى، بغداد، الوسيط في أعمال شرطة العراق

، منشورات لستاريخ قضاة الأندالشيخ أبو الحسن النباهي المالقي الأندلسي،  [92]

 .4111،  4دار الآفاق الجديدة، بيروت، ط

منشورات  4ط –دراسة مقارنة  – أصول المحاكمات الجزائيةعاطف النقيب،  [95]

 . 9112–بيروت  –عويدات 

، المجلد الثاني، شرح قانون أصول المحاكمات الجزائية الجديدعباس الحسني،  [92]

 .9117مطبعة الجامعة، بغداد، 

، في الدعوى أصول المحاكمات الجزائيةد. سليم حربة، عبد الأمير العكيلي و [97]

، مطبعة دار الكتب للطباعة والنشر، جامعة 4الجزائية والدعوى المدنية، ج

 .9111/9119الموصل، 

في قانون أصول المحاكمات  الجزائيةأصول الإجراءات عبد الأمير العكيلي،  [91]

 .9114، مطبعة المعارف، بغداد، 9، ط4ج الجزائية،

، مجلة القضاء، ن المستعجل والولائييءمقارنة بين القضامهن العلامة، رعبد ال [91]

العددان الثالث والرابع، السنة السابعة والعشرون، تموز وكانون الثاني، 

 .9174، مطبعة العاني، بغداد، 9174
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 .9119، مطبعة دار العودة، بيروت، 9، جالمقدمةعبد الرمهن بن خلدون،  [41]

، 4، جقانون أصول المحاكمات الجزائية البغداديشرح عبد الرمهن خضر،  [49]

 ، مطبعة دار الكتاب العربي، بيروت، بدون سنة الطبع.2ط

، شرح الأحكام العامة للجريمة في القانون الجنائي الليبيعبد العزيز عامر،  [44]

دراسة مقارنة بالشريعة الإسلامية، منشورات جامعة قار يونس، بنغازي 

4191. 

، مكتبة دار العروب، القاهرة، تشريع الجنائي الإسلاميالعبد القادر عودة،  [44]

9151. 

، الطبعة الرابعة، مطبعة نظام القضاء في الشريعة الإسلاميةعبد الكريم زيدان،  [42]

 .4112العاني، بغداد، 

، مطبعة 4، ط9ج – الحكم الجزائي في التشريع السوريعبد الوهاب بدرة،  [45]

 .9122 –الشعب، حلب 

، رسالة دكتوراه، كلية الموجزة الجزائيةالإجراءات ، عبدالله عادل الكاتبي [42]

 .9111الحقوق، جامعة القاهرة، 

، مطبعة الوحدة، 4ط  قانون اصول المحاكمات الجزائيةعبدالوهاب حومد،  [47]

 .9117دمشق، 

، القاهرة، 1، مطابع دار الغد، ط القضاء في الاسلامعطية مصطفى مشرفة،  [41]

9112. 

، بغداد، القضاء المستعجل في التشريع العراقي الدعوى أمامعيد درك الحديد،  [41]

 .9119مكتبة الثقافة، 
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محاضرات في قانون أصول المحاكمات الجزائية )الأردني فاروق الكيلاني،  [41]

شركة  2ط 4ج –ألقيت على طلبة كلية الحقوق في الجامعة الأردنية  والمقارن(

 9112 –بيروت  -دار المروج –المطبوعات الشرقية 

منشورات مركز  تطور قانون العقوبات العراقي،لرضا الجواري، فتحي عبد ا [49]

 .9111، بغداد، 94البحوث القانونية، رقم 

، منشورات وزارة المدخل إلى دراسة القانون الانجليزيمجيد مهيد العنبكي،  [44]

 .9111العدل، مطبعة دار الحؤية بغداد، 

، دار 4، جالعربية تنظيم الإجراءات الجزائية في التشريعاتمحمد إبراهيم زيد،  [44]

 .9111النشر بالمركز العربي للدراسات الأمنية والتدريب، عمان، 

، دار الكتاب العربي، بيروت، مختار الصحاحمحمد بن أبي بكر الرازي،  [42]

9119. 

، مكتبة دار الثقافة، عمان،  أصول الإجراءات الجزائيةمحمد سعيد نمور،  [45]

 م.4194

، دار النهضة العربية، القاهرة، المصريتاريخ القانون محمد سلام زيناتي،  [42]

9174. 

، مطبعة نهضة 4، طفي أصول النظام الجنائي الإسلاميمحمد سليم العوا،   [47]

 .4112القاهرة،  –مصر 

مطبعة  – الوجيز في قانون أصول المحاكمات الجزائية أردنيمحمد صبحي نجم،  [41]

 (. 4112، عمان 4ط–مكتبة دار الثقافة 

قضاء ار محمد نصر الدين كامل ومحمد فاروق راتب، محمد علي راتب والمستش [41]

 .9117الطبعة السادسة، بغداد، مطبعة الثقافة،  الأمور المستعجلة،
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 – الوسيط في شرح قانون أصول المحاكمات الجزائيةمحمد علي سالم الحلبي ،  [21]

 . 4111 –عمان  –طبع مكتبة دار الثقافة للنشر والتوزيع  -4ج

، مطبعة دار السوداني الجزائيةنون الإجراءات قامحمد محي الدين عوض،  [29]

 .9179النهضة، القاهرة، 

، دار النهضة 9، ط شرح قانون تحقيق الجناياتمحمود محمود مصطفى،  [24]

 .9119العربية، القاهرة ،

، طبعة ثالثة، النظم الإسلاميةمنير مهيد البياتي، وفاضل شاكر النعيمي،  [24]

 .4111مطبعة التعليم العالي، بغداد، 
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Abstract. This study addresses the scope of the case outlined in the various pieces of legislation focusing 
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 مجلة العلوم الشرعية
 م(5093 أبريلهـ/9332رجب ،  )9232-9251(،  ص ص 3(،  العدد )7،  المجلد )جامعة القصيم

9251 

 بسم الله الرحمن الرحيم
 

 ملخص الرسالة
 

 موهم التعارض بين القرآن والسنة دراسة نظرية وتطبيقية. عنوان الرسالة :
 عبد الرحمن بن صالح المحيميد. اسم الباحث :
 اللاحم ، أستاذ القرآن وعلومه.أ.د. سليمان بن إبراهيم  اسم المشرف :

 د. عبد العزيز بن محمد السعيد ، أستاذ السنة وعلومها المشارك. اسم المشرف المساعد :
 حدود الرسالة 

جمع ودراسة الآيات والأحاديث التي يوهم ظاهرها التعارض من أول سورة الفاتحة 
 حتى نهاية سورة الأنعام.

 أهداف الرسالة
 أمور منها:تهدف الرسالة إلى 

والدفاع عنهما، وبيان توافقهما  خدمة كتاب الله تعالى وسنة رسوله  -9
 وتعاضدهما، وأنهما في غـاية التناسق والانسجام، وذلك بشكل موضوعي.

معرفة أسباب موهم التعارض بين القرآن والسنة، وكيفية دفع ما يتوهم من  -5
 التعارض بينهما وإزالته.

الإسلام من المفسرين والمحدثين وغيرهم بهذا الجانب إبراز عناية واهتمام علماء  -3
 المهـم، وهو دفع إيهام التعارض بين القرآن الكريم والسنة النبوية.

الرد على أعداء الإسلام، ومن سار على نهجهم من المسـتشرقين والمستغربين،   -3
بها من رام وإبطال شبهاتهم وادعاءاتهم حول تناقض نصوص القرآن والسنة، والتي ربما تعلق 
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هدم الدين أو التشكيك في مصادره الأصلية، وتتأكد الحاجة لمثل هذا البحث في هذا 
 العصر الذي توالت فيه المخططات ضد الإسلام وأهله.

حسب علـمي  -إثـراء المكتبة الإسلامية بمثل هذا البحث حيث إنه لا يوجد   -2
 ين نصـوص القرآن والسنة.مؤلف مستقل يعنى بدفع ما يتوهم من التعارض ب –واطلاعي 

 منهج البحث

ينقسم البحث قسمين؛ دراسة نظرية ودراسة تطبيقية، وسيكون منهجي فيهما على 
 النحو التالي:

وهذا القسم جعلته في ثلاثة فصول، وسيأتي بيانها وما يتعلق أولاً: الدراسة النظرية: 
 بها من مباحث ومطالب في خطة البحث.

وفيها درست ما تم جمعه من الآيات والأحاديث التي يوهم ثانياً: الدراسة التطبيقية: 
ظاهرها التعارض، وقد التزمت أن لا أذكر من الآيات والأحاديث التي يوهم ظاهرها 

 التعارض إلا ما كان منقولًا في مصادر التفسير والحديث وما يتعلق بهما.
 خطة البحث

 تمهيداً و قسمين وخاتمة وفهارس كما يلي:تتضمن خطة البحث مقدمة و 

المقدمة: وتشتمل على ما يلي: أهمية البحث، وأسباب اختياره، والدراسات 
 السابقة، وخطة البحث ومنهجي فيه.  

 التمهيد: وفيه بيان السنة النبوية للقرآن الكريم.
 -القسم الأول: الدراسة النظرية، وتشتمل على ثلاثة فصول :

 التعارض واهتمام العلماء به. وفيه ثلاثة مباحث:الفصل الأول: 
 المبحث الأول: تعريف التعارض لغة واصطلاحاً.

 المبحث الثاني: أهمية البحث في التعارض بين الأدلة والتوفيق بينها.
 المبحث الثالث: اهتمام العلماء بدفع موهم التعارض بين القرآن والسنة.



 9259 موهم التعارض بين القرآن والسنة

 الفصل الثاني : موهم التعارض بين القرآن والسنة وأسبابه،وفيه مبحثان:
 المبحث الأول: )التعارض( بين الحقيقة والتوهم.

 المبحث الثاني: أسباب التعارض الظاهري بين القرآن والسنة.
 الفصل الثالث : مسالك العلماء عند دفع التعارض. وفيه أربعة مباحث:         

 سلك الجمع. المبحث الأول: م
 المبحث الثاني: مسلك النسخ.

 المبحث الثالث: مسلك الترجيح. 
 المبحث الرابع: مسلك التوقف. 
 القسم الثاني: الدراسة التطبيقية:

وتناولت فيها دراسة الآيات والأحاديث التي يوهم ظاهرها التعارض، ودفع ذلك، 
 من أول سورة الفاتحة حتى نهاية سورة الأنعام.

 راسة كل موضع يوهم التعارض العناصر التالية:وتتناول د
 وجه التعارض المتوهم. -5الآية والحديث محل التعارض     -9
 دفع موهم التعارض. -3ذكر من أشار إلى هذا التعارض.   -3

 التوجيه والترجيح. -2

 الخاتمة: و فيها أهم ما توصلت إليه من نتائج في هذا البحث.

 الفهارس.
 نتائج الدراسة

 وقد وصلت في هذا البحث بتوفيق الله وعونه وتسديده إلى عدة نتائج من أهمها:
أن الأمة متفقة على عدم وجود التعارض الحقيقي بين الأدلة الشرعية القطعية  -9

 منها والظنية، وأن نصوص القرآن الكريم والسنة النبوية ليس بينها تـعارض ولا اخـتلاف. 
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 تعارض فهو والسنةرض بين بعض نصوص الكتاب ما يظهر للناظر من تعا أن -5
بحسب علمه وفهمه لتلك  ،خروهو أمر نسبي يختلف من شخص لآ ،ظاهري ومتوهم

 النصوص.
 متعددة. بأوجهوتأتي مبينة له  ،مؤكدة لما في القرآن الكريم تأتيأن السنة النبوية  -3
أن دفع موهم التعارض بين القرآن والسنة واكبت بداياته عهد النبوة ونزول  -3

والتابعون وتابعوهم من بعدهم، واهتم به أهل العلم على مر  القرآن، ومارسه الصحابة 
 العصور واعتنوا به، واشتملت عليه مؤلفاتهم في مختلف العلوم بأساليب مختلفة.

القرآن والسنة كثيرة منها توهم ثبوت القراءة أن أسباب التعارض الظاهري بين  -2
القرآنية أو صحة الحديث النبوي، والعموم والخصوص، والإطلاق والتقييد، والإحكام 

 والنسخ، واختلاف الموضوع أو الحال، أو جهة الفعل بالنسبة للآية والحديث.
د أن جمهور أهل العلم يقدمون الجمع ثم النسخ ثم الترجيح ثم التوقف عن -6

 تعارض الأدلة في الظاهر.
 

 

 

  



 9255 موهم التعارض بين القرآن والسنة
 

In The Name Of Allah, The Most Merciful, The Most Gracious 

 

Summary Research 

 

Research title: Contradictory  Illusory between Holly Qura'an And Sunna, a 

theoretical and applied study  

Researcher's Name: Abdulrahman Bin Saleh ALMohaimeed  

Supervisor's Name: Professor Suliman Bin Ibrahim ALLahem, Qura'an and 

its sciences professor.  

Assistant supervisor's name: Dr. Abdulaziz Bin Mohammad ALSaeed, 

Sunna and its sciences associate  professor.  

Research scope:   

Collecting and studying verses and sayings that may be contradicted beginning 

from ALFateha Sura to ALAnaam Sura.  

Research Aims:  

The research aims at:  

 Serving God's book and prophet's Sunna, defending them in addition to 

showing their agreement and alliance, demonstrating that they enjoy great harmony 

and coordination in an objective manner.  

 Identifying reasons for contradictions between Qura'an and Sunna and how 

to abolish these contradictions.  

 Demonstrating great interest of Islamic Scientists such as explainers and 

Narrators concerning this side and removing contradiction between Holly Qura'an 

and prophetic Sunna.  

 Refuting Islam enemies and all who follow their way such as orientalists 

and westerners and  removing their illusions and neutralization of their suspicions 

and claims concerning contradiction between Qura'an texts and Sunna that aim at 

destroying our great religion or suspecting its original sources. So, this research is 

very crucial in this era  in which there were a lot of plots that aim destroying Islam.  

 Enriching Islamic Library as there isn’t any author according to my 

knowledge who pays interest to defy contradiction between Qura'an texts and Sunna.  

Research approach:  

This research is divided into two parts. The first part is theoretical study and 

the second is applied one. My approach will be as follows:  

First: Theoretical study that includes three chapters and they will be explained 

later in relation to topics and research requirements.  

Second: Applied study in which I have studied all what have been collected  

from Verses and prophet's sayings that appear contradicted except those taken from 

prophet's sayings and interpretation sources and what is related to them.  
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Research Plan:  

The research plan includes an introduction, a preface, two divisions, 

conclusion and indices. They are as follows:  

Introduction: It includes research importance, reasons for choosing it, 

previous studies, research plan and my approach.  

Preface: In preface, Sunna demonstrates Holly Qura'an. 

  

First division : Theoretical study that includes three chapters:  

First chapter: Contradiction and attention paid to it. It includes three topics:   

First topic: Definition of Contradiction linguistically and conventionally. 

Second topic: The importance of the research in contradiction among 

evidences and harmonization among them.  

The third topic: Scientists' Interest in removing contradiction between 

Qura'an and Sunna.  

The second chapter: Contradiction illusion between Qura'an and sunna and its 

reasons. It includes two topics.  

The first topic: (Contradiction) between illusion and reality.  

The second topic: Reasons for superficial contradiction between Qura'an and 

sunna. 

The third chapter: Methods and ways of Scientists in refuting contradiction. 

It includes four topics.  

The first topic: Method of combination.  

The second topic: Method of replacing.   

The third topic: Method of preference  

The fourth topic: Method of stoppage 

 

The second division:  applied study  

In this study, I have studied verses and prophet's sayings that may appear 

contradicted and removing this contradiction beginning from Fateha Sura to the end 

of Anaam Sura.  

It deals with studying each position that reveals contradiction in the following 

elements:  

1- Verse and contradicted Hadith.  

2- Illusive contradiction between them.  

3- Mentioning who refers to this contradiction.  

4- Removing contradiction.  

5- Guiding and preference.  

 

Conclusion: It includes the most important results in this research.  

 

Indices  

 

Study results:  
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In this research, I have reached some important results due to God's assistance, 

the most important ones are as follows:  

1- Nation agrees that there is no real contradiction among legal certain 

evidences and suspicious ones. Also, there is no contradiction and difference  

between  prophetic sunna and Qura'an. 

2- All contradiction that appears in Qura'an and Sunna is superficial and 

illusive one and it is a proportional contradiction. In other words, it differs from one 

to another according to his knowledge and understanding to these contexts.  

3- Prophetic sunna comes ensuring what has been mentioned in Holly 

Qura'an and it demonstrates it in different and various methods.  

4- Removing and abolishing contradiction between Qura'an and sunna coped 

with prophet's era and revealing of Qura'an and its was practiced by prophet's friends 

and all followers. In addition scientists paid attention to it and they involve it in their 

books in different sciences and in different ways and methods.  

5- Reasons of superficial contradiction between Qura'an and Sunna is due to 

so many reasons. From these reasons comes non stability of reciting Qura'an, 

correctness of  prophetic saying, generalization, specialization, stability, accuracy, 

replacing, difference in subject, condition or action concerning verse and prophet's 

saying.  

6- All scientists present summoning then writing followed by reference and 

finally comes stoppage when evidences contradict superficially.    
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 في أصول الفقه لأبي المعالي الجويني البرهان
 

 تحرير: الأستاذ الدكتور حميد العربي الوافي
 ةالأستاذ بقسم أصول الفقه، بكية الشريعة والدراسات الإسلامي

 جامعة القصيم
 الأصولي:  كرمسار تاريخ الف في

ـــا  بـــ اعتمـــد  ا لـــ  مـــا يـــتم تقـــد  لمتـــالج أني اوعـــات ايـــوي   و ـــ  التصـــ ي  ا غالب
 لمتـالج اوتكلّمـون  يه لمتب ما أحس  م  حيث قرر أن :" ؛الأصول علمخلدون في تاريخ 

 ايبــّـار لعبـــد  العمـــد ولمتــالج الأشـــعريةّ، مـــ  وهمـــا للغــلاتّ  واوستصـــف  الحـــرمن لإمـــام البرهــان
 الفــــ ّ  هـــ ا قواعـــد الأربعـــة ولمانـــ . اوعتللـــة مـــ  وهمـــا البصـــر ّ  الحســـن لأني العمـــد وشـــرحه
 الدّي   خر الإمام هما اوتأخّري ، اوتكلّمن م   حلان الأربعة الكتب ه   لّخص ثّ . وأرلمانه

 .7."الأحكام لمتالج في الآمد ّ  الدّي  وسي  المحصول لمتالج في الخطيب ب 
 الحـرمن بإمام اوعروف ايوي ، عبدالله ب  اولك عبد اوعات أبووأما صاحبه  هو:"  

 وم  س ن، أربع بمكة جاور والأصول، والكلام الفقه في لمله اوشرق إمام بل نيسابور، إمام
 ألَّــ . ال ظاميــة اودرســة اولــك نظــام لــه بــى نيســابور إلى عــاد ووــا الحــرمن، بإمــام تلقــب ه ــا
. اوــ هب في مثلهــا يؤلــ  لم: الســبك  ابــ  قــال الفقــه، في" ال هايــة"و الأصــول في" البرهــان"

 .1"وأربعمائة وسبعن ثمان 574 س ة توفي. وغير  الشيراز  إسحاق أبو معاصر  عليه أثى

                                                           

 375/ 7تاريخ اب  خلدون 7 
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الكتــالج مــ  البــاحثن  مــا لمــان ليكــون مــ  هلج الوصــ  و ــمونه والتــ لمير  وتقريــب
غايتـه إبـراز و ـع الكتـالج في سـياقه  ،بأبوابه  ونقل  هارسه؛ وإنما هو عمل نقد  في جوهر 

في الارتقـا  بمفـاهيم العلـم  د في ذلـك جهـو يسـتو   ،ليظهـر موقعـه في علـم الأصـول ؛التاريخ 
 اجتهادا م ه في إثباتها أو نفيها. ؛والاستدلال عليها ص يفها،وت

مظـــاهر القــولح في الحاـــاه مـــا انتهــ  إليـــه في الــرد علـــ  مـــ  أنكــر القيـــا  حـــن  ومــ 
 مـ  اسـت بااات مـ  الأحكـام يتلقـون لمـانوا أنهـم يـلعم مـ  علـ  ت كرون بماعتصم بأن قال" 

 وهــ  اوقالــة لهــ   أصــل لا: قل ــا  قولــه:"  كــان ؛ 3"الخطــالج و حــو  والعمومــات الظــواهر
 الأرض ابـ  ابقـ  الـي هلأحكـام ومقت ياتها الظواهر[ تف   أنى] الغلالة تسبيع لممحاولة
 لمـل يقـدمون لمـانوا أنهـم عـ هم اوتـواتر هل قـل أو ـح ا وقـد والعـد، الحـد  ات  الي والأق ية
 واعتبـار الـرأ  وجـو  علـ  الأحكـام ويثبتـون ذلك ورا  يشتورون لمانوا ث وظاهر ب ص متعل 

 5"عليه هو صوص ع ه اوسكوت
 ؛البــال للتطــور الحاصــل في صــ اعة مفــاهيم علــم الأصــول ال ظــريفتــه  التــدقي  في  ولم

يسـر يت بهـا البرهـانوصـطل  الظـاهر مـثلا مرتبـة ترتيبـا تاريخيـا  ةوم  ذلك إيراد  ل صـوص معر ـ
 3إدراك الفروق العلمية بي ها ويمك ه تعليل اختلاف العلما  في مدلولاتها.

هـاد  إلى التــ لمير ببتيـب الكتــالج وـا  ققــه مـ   فيــل  معلمــاترلمهـا  أبــو اوعـات  وقـد
 مـا علـ  يشـتمل ببتيـب العهـد نجـدد الآن ونحـ  قال مبي ا ذلك:"  ،تربو  في  صيل العلوم

  الكتــالج؛ أبـوالج ببتيـب ال ـاظر عهــد يتاـدد حـى م ـه سـيأي مــا وعلـ  الكتـالج، مـ  م ـ 
 .5"القطعية العلوم م مون درك عل  الأعوان أظهر م  البتيب معر ة  إن
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 نقدية: معالم
مسلكا عامـا  كالتوجه ال قد  وقولات العلم، واستمر م ه ذل لبةالكتالج بغ يلتم وقد

القا ـ   و    ،الشـا ع  إدريـ بـ   مـدمح: يهمظاهر  في ما س قرر بع ه مثل انتقاد  لشـيخ
 الباقلال.  بكرأني 

 عل  الإمام الشا ع : هاعبا ات أولا
في ترتيبـــه  عليــه اعــبض قــد  ؛وتميــلت أــرألح  درلح ،اعبا ــاته علــ  الشــا ع  ت وعــ 

 وقـال بـ  داوود الظـاهر ؛ إذ نقـل ع ـه:" كـرأبو ب جههوفهوم البيان حن أورد ال قد ال   و 
 أدلة أصول م  وهو الإجماع اوراتب في الله رحمه الشا ع  أغفل الأصفهال داود ب  بكر أبو

 ب لمر  المتف  الخبر إلى است د حيث م  يدل الإجماع أن وزعم متكل  تكل   إن الشريعة؛
 مســت د  القيـا  إليـه؛ لاسـت اد  القيـا  عـ  بـ لمر  والمتفـ  أولا الإجمـاع ذلمـر  هـلا الأخبـار،

 إذ أقــرلج؛ لكــان الإجمــاع ذلمــر ولــو. الشـا ع  عــد  وقــد الخــبر، إلى مســت د وهــو الإجمـاع، إلى
 7."للسؤال د ع ولا.  الإجماع مت م ات    القيا  ي دره لمان ث القيا ، م  أعل  هو

الشخصــية العلميــة ال قديــة لإمــام الحــرمن  مــا ب ــا  مــ  رد علــ  اختيــار  ظــاهرم ومــ 
 خـــاضومرجحـــا: " ، قـــال مصـــورا واقـــع الإشـــكال فـــة؛الشـــا ع  البتيـــب مـــدلولا للـــواو العاا

 رحمـه الشا ع  م هب م   اشتهر جمعا؛ أو ترتيبا تقت   هل وأنها العاافة الواو في الفقها 
 .للامع أنها إلى الله رحمه ح يفة أني أصحالج وذهب. للبتيب أنها إلى اوصير الله

 العرلج، لسان في احتكم  قد للبتيب إنها: قال م   أما الفريقان، زل وقد 
 4."ترتيب ولا أمع إشعار  يه ولي  والاشباك، العط  الواو مقت    إذا
 امت اعه ع  القول بأن الظاهر م  الأمر الوجولج  تقليدا للشا ع   قال:" وم ها 
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 اللفـــ  اقت ـــا  إلى اوصـــير وهـــو وأتباعـــه الله رحمـــه الشـــا ع  مـــ هب  هـــ ا: قيـــل  ـــإن
. الــبك علــ  هلوعيــد التقييــد دون يعقــل لا ع ــد  الوجــولج  ــإن لمــ لك؛ لــي : قل ــا.  إيجــاه
 مســتدرك والوجــولج الطلــب، لتمحــي  الصــيغة  ــإذا الطلــب؛ تمحــي  مقت ــ  ذلــك ولــي 
 9"الوعيد م 

 عل  القا   أني بكر الباقلال:  هاعبا ات  ثانيا
أني بكــر البــاقلال او طلقــات اوعر يــة  واو هايــة    ــ شــكل الفكــر الأصــوت للقا لقــد

الــي انبعــث م هــا إمــام الحــرمن في اقتفــا  صــ اعة مفــاهيم  علــم الأصــول.  وقــد لمــان لمتــالج 
 يم عـه لمالبرهـان ـ   فياشـتد عـود    وقـدـ   نـهتلـك اوعـالم، غـير أ  ت ـاصالتلخـيص هلغـا في اق

الأمــر  صــي حســ  التلمــ لح مــ  إبــدا  الــرأ ، ومــ  ذلــك مراجعتــه وــا قــرر  البــاقلال مــ  أن 
 وقـدأنها و ع  لكل تلك الوجو ،  قـال م تقـدا: " ظاهرهابحسب أنواع الاستعمال تعط  ب

 في جهات عل  اللف  ه ا وجدانه م  أخ ا الاشباك دعو  إلى مائلا القا   لملام رأي 
 يقـال أن وأمكـ  اختـار ؛ ما سقوط ولمثب قرلج عل  لاح اورجع ه ا إلى رجع وإذا الكلام،

 إلا د عـــه إلى ســـبيل لا وهـــ ا. القـــرائ  اخـــتلاف وكـــان الـــبدد أن يـــلعم مـــ  علـــ  ت كـــرون بم
 هن وقــد ايهالــة، علــ  ويــ عك  يــد  مــ  القطــع دعــو  عليــه هــ ا بفــرض وت ســل بقــااع،
 70"بطلانها

  نمظـاهر العمـل ال قـد  سـعيه في التـدقي  في مأخـ  اوصـطلحات ومـدارلمها حـ وم 
 لملفــة،  يــه بمــا الأمــر إنــه - الله رحمــه - بكــر أبــو القا ــ  قــال  قــد التكليــ ،  أمــاقــال: "
 الأمـر وعـد لملفـة،  يـه مـا إلى الـدعا  قلـ  جمعتهما وإن لملفه، ع ه الامت اع في عما وال ه 
 .التكلي  م  الكراهية عل  وال ه  ال دلج، عل 
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 اوخااـب بتطويـ  يشـعر التكليـ   ـإن لملفة  يه ما إللام أنه مع ا  في ع د  والأوجه
 .77" اوخااب[ بتخيير] يفبقان والكراهية وال دلج اوكل  م  خيرلح غير م  الكلفة

ـــه القا ـــ  البـــاقلال  ولم ـــة مـــ  أن يراجـــع مـــا احـــت  ب يم عـــه الخـــلاف العقـــد  للمعتلل
 الله رحمه القا   أللمهم وقد قال مبي ا ومصححا: " ،لإبطال ثوالج اوكر  ب ا  عل  أصولهم

 لا  ـإنهم عظيمـة، هفـولح وهـ  . عليـه أقـدم لـو بـه آث ع ـه م هـ   إنه القتل، عل  اوكر [ إث]
 وإنمــا الثــوالج، واقت ــا  المح ــة في أشــد ذلــك  ــإن عليــه، الحمــل مــع الشــ   عــ  ال هــ  يم عــون
 71."به الأمر مع  عل إلى الا طرار م عو  ال  

صــور ذلــك اوــ ه  ال قــد  للحقــائ  العلميــة واوســالك او هايــة مــا ورد ع ــه في  ومــ 
حيـــث  قـــرر ايـــوي  مـــ هب شـــيخه  ؟هـــل ال هـــ  يقت ـــ  الفســاد ،ذيــل الإشـــكال الأصـــوت

 الـــدار في اوقامـــة الصـــلالح ليســـ : قـــال  إنـــه ع ـــه الله ر ـــ  بكـــر أبـــو القا ـــ  وأمـــالـــه: "بقو 
 .73"  بها وي قطع يرتفع هلصلالح الأمر ولك  ااعة، اوغصوبة
نقـد  لتصـور   فيلاعبا ـه علـ  مسـت د القا ـ    لمـ انتقل إلى بيان  الأسـا  الع ث
 في الصـلالح أن أسـلم:  قـال آخـر، مسـلكا سـلك  قـد ع ـه الله ر ـ  القا ـ   أمااوعتللة: " 

 يســـق  لممـــا ع ـــدها هلصـــلالح التكليـــ  يســـق  ولكـــ  بهـــا، مـــأمورا تقـــع لا اوغصـــوبة الـــدار
 .وغير  لماي ون تطرأ بأع ار التكلي 

 الأعـ ار  ـإن الخطـير؛ الرجـل ه ا بم صب لائ  غير التحصيل ع  ع د  حائد وه ا
 ابتـدا  الامتثـال مـ  مـتمك  عـ  الأمـر سـقوط إلى  اوصـير محصـورلح، بهـا الخطـالج ي قطع الي

 75."الشريعة في له أصل لا لابسها معصية بسبب ودواما؛
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وبيـان إسـهام الأصـولين   ،وجـو  ال قـد  اوعـرفي إثارتـه للتكامـل بـن العلـوم أجمـل وم 
 في الكلام معظم أن اعلمتطوير بع  ق ا  الدر  اللغو . ول بلمه يصور ذلك بقوله: " في
.  تعــالى الله شــا  إن القيــا  لمتــالج في  ســتأي اوعــال أمــا. واوعــال هلألفــا  يتعلــ  صــولالأ

 خــــلال اوـــر  يســـتكمل ولـــ  عربيـــة، الشـــريعة  ـــإن بهــــا؛ الاعت ـــا  مـــ  بـــد  ـــلا الألفـــا  وأمـــا
   ـا ال ـوع هـ ا لمـان وـا ولكـ . واللغـة ال حو م  ر   يك  لم ما الشرع في هل ظر الاستقلال
ـــه، الحاجـــة مســـي  مـــع الأصـــوليون م ـــه يكثـــر لم ويقصـــد ي تحـــ  مجموعـــا  مظـــان وأحـــالوا إلي
 مــا بــ لمر اعت ــامهم واشــتد العربيــة، أئمــة أغفلــه بمــا  ــ هم في واعت ــوا. الفــ  ذلــك علــ  الحاجــة
 وال ـواه ، الأوامـر عل  لمالكلام وه ا. الشرع مقصد وظهور اللسان أئمة إغفال  يه اجتمع
 أهـل ي صـه مـا يـ لمرون ولا. الأبوالج به   يتصل وما الاستث ا ، وق ا  والخصوص، والعموم
 73."ع ها عدول لا الي اواسة الحاجة قدر عل  إلا اللسان

ذلمــر  للبــاحثن عــ  مســارات  ،بعــ  مظــاهر الإبــداع العلمــ  في هــ ا الكتــالج تلــك
ليــدرك أهـــل العلــم أن تطــوير العلــوم إنمـــا  ؛العلــوم، ومعهــا بعــ  مظـــاهر ال قــد العلمــ  تطــور

يكــون هل قــد ولــي  بكثــرلح ال قــل، وأن ال قــد اورصــع أــواهر الاحــبام والتقــدير لا يفســد لــود 
 البحث العلم  ق ية.
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